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  الإھداء

 اللیل إلا بشكرك ، ولا یطیب النھار إلى بطاعتك، ولا تطیب اللحظات إلا لا یطیب  إلھي

  بذكرك

ــــھولا تطیب الأخیرة إلا بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیة الله جل جلال  

الأمة إلى ھادي البشریة نبي الرحمة ونور حونص الأمانةأدى  و إلى من بلغ الرسالة  

 العالمین  سیدنا محمد علیھ أفضل الصلاة و أزكى السلام 

إلى من أحمل إسمھ انتظارإلى من علمني العطاء دون  ى من كللھ الله بالھبة والوقارإل  

 علمني إلى القلب الذي رعاني وفي فیضھ  وحنانھ سقاني  افتخاربكل  

أن الحیاة لیست أحلاما ترجى بل حقیقة تبنى إلى النور الذي  

 ھ الله ورعاهأبي الغالي حفظیضيء حیاتي   

لى ملاكي في الحیاة  إلى معنى الحب  إلى معنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحیاةإ                                                            

لأجلھا اللهإلى من أكرمني  وسر الوجود  إلى من كان دعائھا سر نجاحي     

   الصافي إلى النبع  عینھا قلبھا قبل رآنيحنانھا بلسم جراحي إلى من وكان     

 أمي الغالیة حفظھا المولى ورعاھا" و أعز الحبایب"  

 ملاذي بعد الله ، إلى من أثرو في على نفسھم إلى من علموني علم  و إلى سندي وقوتي        

  نور حیاتي   تيأخوھو أجمل من الحیاة  إلى ماإلى من أظھروا الحیاة  

  " حیاتھم بأسرھم الله في در  "عمر –أحمد  

  إلى زمیلاتي وزملائي طلاب الحقوق، أسأل الله أن یوفقني ویوفقكم في إنجاز ثمرة الجھد 

 ویمن الله علیا وعلیكم بأن نستفید و نفید  

                                                                              مقـــــــرح أمــــــــــال  



 الإھداء

 ، � ونعوذ با� من شرور أنفسنا، وسیئات أعمالنا حمده ، ونستعینھ ونستغفره، نإن الحمد    
من یھده الله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ   

 شریك لھ، وأشھد أن محمد عبده ورسولھ  صلى الله علیھوأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا  

 وعلى أصحابھ من تبعھم بإحسان إلى یوم الدین  

 :أھدي ھذا العمل المتواضع إلى

سھرت على تربیتي، وعلمتني أن  و نبع الحنان المتدفق، التي أرضعتني قوة وشجاعة
  وبكت لنجاحيكفاح إلى أبعد المدى، إلى التي فرحت لفرحتي ،  الحیاة

 حفضھا هللالوالدة العزیزة إلى  

إلى الذي علمني أن الحیاة نضال وكفاح، ورباني على حسن الخلق وعلى سیرة الإسلام 

  الذي شاب لأعیش الشباب 

قدوتي في الحیاة الغاليإلى أبي من غرس في نفسي حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم  إلیك یا  

                                              حفظھ الله 

الذین  مایا -أمیرة - كمال - منال  وإلى مصدر سعادتي وفرحي ومصدر قوتي، إخوتي الأعزاء
لھم قلبي مسكنا وإلى جمیع الأھل والأقارب وكل الأصدقاء والأحباب البعید  إتخذت

  والقریب

  طیرنا وخاصة أستاذي لى جمیع الأساتذة الذین قاموا بتأ، وإفاطمة –أمال إلى صدیقاتي
   الدكتور

ي سعیدوافال  

خاصا إلى من غابت صورتھ وغاب صوتھ وغابت ضحكتھ وغاب إسمھ لكنھ  اإھداء وأھدي
في ذاكرتي، أخي الغالي كمال أسأل الله جل جلالــھ أن یجدد علیھ الرحمة وأن  مزال حیا

  یكون

 مباركا یاربذكره عن ذكر 

                                                                                   انـــرون إیمــــعم   



  شكر وتقدیر
 

  النعم وسھل  أفاض  للذي ، وكل أمر � وحده والشكر الأمعرفاننا بالفضل وبإتمام ھذا  

 الدرب لمن لا ینبغي شكر سواه 

 

 أولا وأخیرا ، ثم فإنھ لا شكر یضاھي الجھود، ولا عرفان یوفي علما تناقلتھالحمد � 

بجمیل لكل من مد لنا ید العون عبر سنوات  اعترافھود ولكنھ الع   

ومن أستاذ لطالب ،من جل إلى جیل من صفحات العلم المتواصلة  

خطى علیھا فیض الكرم والجود ھو صفحة  

  

 سعید الوافي لما أسره لنا من النصح وما أولاه لنا :المحترم الدكتورلمأطرنا وموجھنا  

      من متابعة وإھتمام حتى توصلنا لھذه المذكرة المتواضعة فلھ منا كل تقدیر  

 وتبجیل لما أشرف بھ من عنایة وتوجیھ  

 

 إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلھم بقبول مناقشة والامتنانكما أتوجھ بفائق الشكر  

 ة ھذه المذكرةاءوما بذلوه من جھد لقر جھد ضوه منھذه المذكرة، وعلى ما أم 

 

 وإلى طر وفرد في جامعة المسیلةأستاذ بكلیة الحقوق ولكل مؤالشكر موصول إلى كل  

  ساھم في إیصال معلومة وإضاءة درب العلمكل من  

 أمالمقرح 
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الحریات أثرت على  شھدت الجزائر عدة أزمات منذ إستقلالھا متعاقبة، وھذه الأزمات   

واسعا  اھتماماالعامة ، والمتابع لمختلف الدساتیر التي مرت على الدولة الجزائریة أنھا أعطت 

  .ي البلادالإستقرار ف لحمایة ھذه الحقوق والحریات وضمان الأمن و

بعد دخول الجزائر في نظام التعددیة الحزبیة وما أفرزتھ من مخاطر ودخول البلاد في منعرج 

أعلنت حالة طوارئ ، مما أدى  1992، سنة تم الإعلان عن حالة الحصار وبعدھا سنة خطیر 

إلى التخلي عن الشرعیة الدستوریة وتغلیب المصلحة العامة من خلال إعلان عن حالة 

  .الإستثنائیة الظروف

المشرع الجزائري منح  الإدارة صلاحیات واسعة لمواجھة ھذه الظروف الإستثنائیة بما یھدف 

إلى حمایة النظام العام وتحقیق المصلحة العامة في المجتمع، لذا ألزمت الإدارة على عدم 

الدولیة إستعمال وسائل غیر عادیة قد تضر بالحریات العامة، التي تقوم بحمایتھا المواثیق 

خاصة في  2020و دستور  2016والدساتیر منھا التعدیلات الجدیدة التي طرأت فیھا دستور 

  .حالة الإعلان عن حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة الإستثنائیة

اسیة في ظل الظروف یلعب القاضي الإداري دورا مھما في حمایة الحقوق والحریات الأس

نات والتقید بالقوانین والتي نص علیھا الدستور منذ إستقلال الإستثنائیة من خلال تقدیم ضما

  .الجزائر

  یستمد موضوع الدراسة أھمیتھ من عدةّ نقاط تتمثلّ في :ھمیة الموضوعأ:  

 الكشف عن حقیقة دور القاضي الإداري في ظل الظروف الاستثنائیة.  

 میةھالحریات العامة من أ ھمیة إختیار الموضوع فیما تكتسیھأ.  

  التزاید المستمر بالإھتمام بحمایة الحقوق والحریات الأساسیة خاصة في الظروف الإستثنائیة 

  .التي تضر المواطنین والانتھاكاتالتوتر على الصعید الدولي  ةإتساع بؤرو 

  

  

  



مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة      

 

 ب 
 

 الإشكالیة:   

 فعالَ  رأصبح للقاضي الإداري دوالجزائر  وبعد التطور الذي عرفھ القضاء الإداري في 

ي حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن، وعلیھ فلدراسة ھذا الموضوع نطرح ف

  :التالیة الإشكالیة

     إلى أي مدى وفق القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة في ظل

  ؟الظروف الإستثنائیة

  :ھي فرعیة تساؤلاتعدة  وتندرج ضمن الإشكال الرئیس

  في ظل الظروف والحریات فرد لحمایة الحقوقلالوسائل المطروحة ل لإمكانیات أوي اھما 

  ؟الاستثنائیة

 على ممارسة الحقوق والحریات الأساسیة؟ مدى تأثیر الظروف الإستثنائیة ما  

  ھل تعتبر النصوص القانونیة المنصوص علیھا في الدستور كافیة لحمایة الحقوق العامة في

  ظل الظروف الإستثنائیة؟

 دفعنا لاختیار ھذا الموضوع ما یليما  :الموضوع اختیارب أسبا:  

 لمعرفة مدى سلطات القاضي الإداري الرغبة الشخصیة والتعمق أكثر :الأسباب الذاتیة/ أ

  .في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة في ظل الظروف الإستثنائیة ومدى مساھمتھا الجزائري 

التي تناولت ھذا الموضوع، كما أن  دراساتتتمثل في قلة ال :الأسباب الموضوعیة/ ب

شجعنا على محاولة البحث بصفة  الدراسات التي تناولتھ لم تتوسع في تفاصیلھ المھمة وھو ما

  .خاصة في ھذا الموضوع

 أھداف الموضوع:  

 تحدید مفھوم الحقوق والحریات الأساسیة و الظروف الإستثنائیة. 

 والتعدیلات الجدیدة التي مست الدساتیر في الأونة الأخیرة ومدى حمایتھا  معرفة القوانین

  .الظروف الإستثنائیة ظل للحقوق العامة في
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  تجسید دور القاضي الإداري في ضمان تطبیق القوانین وحمایة المواطنین في ظل الظروف

  .الإستثنائیة

 الدراسات السابقة:  

لى بعض الدراسات السابقة المھمة والتي كانت مرجعا من خلال بحثنا لموضوعنا ھذا وقفنا ع

  :مھما وسندا لنا نذكر منھا

  ،الحریات العامة في الظروف الغر عادیة في ظل الدستور الجزائري عبد الحفیظ  بن بكاي

  .ن.س.، مذكرة ماجستیر، معھد العلوم القانونیة، باتنة، د1996نوفمبر  28

  ،مذكرة ماجستیر، كمیة الحقوق والعلوم والرقابة القضائیةالظروف الاستثنائیة نقاش حمزة ،

  .2010/2011السیاسیة، جامعة منتوري ، قسنطینة، 

 لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامةیامة إبراھیم ، ،

سیة ، جامعة أبي بكر أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیا

   .2015بلقاید تلمسان،  

 منھج البحث:  

من أجل الإجابة على الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة، حیث أن طبیعة البحث في ھذا الموضوع 

الدراسة، وبذلك إخترنا المناھج  وضعیةستخدام مناھج بحث علمیة معینة تتماشى مع اتقتضي 

  :التالي

 التعریف بالمفاھیم الأساسیة التي تناولھا الموضوع  وذلك عند: المنھج الوصفي.  

 النصوص القانونیة والدساتیر المعتمدة في الموضوعمن أجل تحلیل  :المنھج التحلیلي.  

 الدساتیر التي  بین والاختلاف والذي اعتمدناه من أجل بیان أوجھ الاتفاق: المنھج المقارن

  .مرت على الجزائر

 صعوبات البحث  

 قة بالموضوعلدراسات القانونیة المتخصصة المتعلأبحاث والندرة ا.  



مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة      

 

 د 
 

 اك الحقوق والحریات العامة في ظل الظروفھة الأحكام القضائیة في دعاوى انتلق 

  .الاستثنائیة

 نظرا لظروف التي  للحصول على المعلومات الكافیة صعوبة التنقل بین مكتبات الجامعات

  ).19كوفید ( طرأت إلیھا البلاد 

 خطة البحث:  

  :بغرض الإجابة على الإشكالیة المشار إلیھا قمنا بتقسیم الدراسة إلى فصلین وھي كالتالي

  :مقدمة

 مبدأ المشروعیة وأعمال الضبط الإداري وعلاقاتھما بالحقوق والحریات  :الفصل الأول

  .الأساسیة

 الإطار المفاھیمي لمبدأ المشروعیة: المبحث الأول.  

 أعمال الضبط الإداري وعلاقتھا بالحقوق والحریات الأساسیة :المبحث الثاني.  

 سلطات القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة في الظروف : الفصل الثاني

  .الإستثنائیة

  مدلول نظریة الظروف الإستثنائیة وتطبیقاتھا القضائیة: المبحث الأول.  

 منوحة في  نظریة الظروف الإستثنائیة على الحریات تأثیرات وضمانات الم: المبحث الثاني

  .العامة

  :خاتمة

  



 
 

  

  

  

  الفصل الأول                        

 مبدأ المشروعیة وأعمال الضبط الإداري

  ا بالحقوق والحریات الأساسیةموعلاقاتھ

  



وعلاقاتھما بالحقوق والحریات مبدأ المشروعیة وأعمال الضبط الإداري  ــــ ل الأولالفص
                                                       الأساسیة
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  تمھید

ي ھعلى الساحة الدولیة، والمطروحة  م قضایا الساعة ھریات العامّة تعّد من ألحإ ّن ا  

العام في كل  مفھومھا بھعلى استقرار یرمن تأثلھا  لكافة الدول بحكم ما  الشغل الشاغل

  .تالمجالا

 یمثل ل تقریر مبدأ المشروعیة ضمن مختلف دساتیر العالم، أنھیتضح من خلا

 المجتمع من أي اعتداء قد یصدرضمانة حقیقیة لحفظ الحقوق وحریات الأفراد داخل 

  .ابأعمالھ اھمن السلطة التنفیذیة أثناء قیام

المجمع وإرسال النظام والأمن على جمیع إن للضبط الإداري أھمیة بالغة في تنظیم حیاة 

المستویات وذلك على أساس أنھ من حق الإدارة أن تفرض على الأفراد قیودا تحد بھا من 

  .العام  لذا یجب أن تضبط الحریة حتى لا یساء إستعمالھا حریاتھم قصد حمایة النظام 

،  للأفرادالضبط الإداري بالحقوق والحریات الأساسیة  لذا فھنا علاقة بین مبدأ المشروعیة و

) المبحث الأول( من خلال تقسیمھ إلى مبحثین، ففي  لوھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا الفص

أعمال الضبط نتطرق إلى ) المبحث الثاني( عیة، وفي نتناول الإطار المفاھیمي لمبدأ المشرو

  .الإداري وعلاقتھا بالحقوق والحریات الأساسیة
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  الإطار المفاھیمي لمبدأ المشروعیة: المبحث الأول

 یتضح من خلال تقریر مبدأ المشروعیة ضمن مختلف دساتیر العالم، أنو یمثل  

 داخل المجتمع من أي اعتداء قد یصدرضمانة حقیقیة لحفظ الحقوق وحریات الأفراد 

 بذلك قید یحد من المجال الذي تتمتع من السلطة التنفیذیة أثناء قیامھا بأعمالھا، و

  .الإدارة من امتیازات تجاه الأفراد بھ

المطلب ( أھمیتھ، مفھوم مبدأ المشروعیة و) الأول المطلب( ومنھ سوف نقسم ھذا المبحث إلى، 

  .شروعیةنطاق مبدأ الم) الثاني

  مفھوم مبدأ المشروعیة وأھمیتھ: المطلب الأول

 طة الدولةیتعلق ھذا المبدأ بحدود سلمبدأ المشروعیة  تقوم الدولة الحدیثة على  

 مكتوبة أو غیر: وخضوع سلطاتھا لقواعد قانونیة ملزمة سواء كانت ھذه القواعد مصادرھا

 القضاء الإداري، وبالتالي یعتبر مبدأدراسة ذا المبدأ یعد نقطة البدایة في مكتوبة، أي أ ّن ھ

 المشروعیة الضمانة الأساسیة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد من جور الدولة

  .واستبدادیاوتعسفیا 

مصادر مبدأ ، )الأول الفرع( ومنھ قمنا بتقسیم ھذا المطلب إلى، تعریف مبدأ المشروعیة في 

  ).الفرع الثاني(  المشروعیة

  وأھمیتھ تعریف مبدأ المشروعیة: فرع الأولال

  تعریف مبدأ المشروعیة: أولا

 عیة خضوع الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة لما تسنيیقصد بمبدأ المشرو  

 قانون بمعناه الواسع، وقدالتشریعیة من تشریعات وقوانین، أي خضوع الإدارة ل طةالسل
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 ح مبدأوان كان البعض یستعمل مصطل ح،استقر الفقھ على استخدام ھذا المصطل

 أن مبدأ المشروعیة یعني سیادة حكم القانون، ولا تتحقق الشرعیة وقد أجمع الفقھ على

 قانون، حیث تخضع جمیعضوع الإدارة والدولة بصفة عامة لذه السیادة إلا بخھ

  .1نظام القانوني السائد في الدولةتصرفاتھا ل

السیاسیة  اتالنظر عن الاتجاھ أساسیا من عناصر الدولة القانونیة الحدیثة بغض ارتعد عنصً  

مین لحكم القانون حكاما ومحكو الدولة، فخضوع الدولة قتصادیة والإجتماعیة التي تتبناھاوالإ

الشرعیة القانونیة أصبح سمة جوھریة  قانونیة كانت أم مادیّة مع مقتضیات وتوافق تصرفاتھم

ادئ القانونیة على یعدّ من أھم المب ة أ ّن مبدأ المشروعیةص، خا2القانونیة الھوأكیدة لمدلو

الضابط  يھوأقسامھ العامة والخاصة، ف القانون بمختلف فروعھى من أثر عل ھاالإطلاق لما ل

ھذا المبدأ أن تقوم بسلوك   إستنادًا یجوز لھ فة مع الأفراد، فلاھ المختللمدلولھ في علاقتالعام 

قرارا غیر مشروع من جھة، ومن جھة أخرى ھو صمام أمان بالنسبة  مخالف لقانون بإصداره

  .3من كل اعتداء وق والحریات الأساسیة للأفراد، وھو الحصن الذي یكفل صیانتھ وحمایتھحقل

  :4وقد یتخذ مبدأ سیادة الدولة أكثر من معنى

 ص من نطاق مبدأتباب الأمن، وھذا المعنى یقللنظام واسلة فرض اتعني سیادة الدو 

  .طة البولیسیةالمشروعیة إذ یربط بالسل

                                                           

.22،ص  1999رة،القاھ ، دار النھضة العربیة،القضاء الإداري في القانون المصري المقارنمحمود محمد حافظ، ــ 1  

.03، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، القضاء الإداريكنعان نوافــ 2  

جسور ،1ط، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقھیة، بوضیاف عمار ــ 3

.9، ص 2009للنشر والتوزیع، الجزائر،   

                  . 52،ص 1982نشأة المعارف، الإسكندریة، ، ملوائح الضرورة وضمانة الرقابة الإداریةسامي جمال الدین، ــ 4
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 ذا ما یكفل احترام حریات وحقوققد تعني السیادة خضوع الإدارة لقانون وھ و كذلك 

  .ة أعمال الإدارةالأفراد في مواجھ

 من قرار إداري ذه السیادة بضمان رقابة قضائیة تكفل لكل متضررو قد تتحقق ھ 

  .الحق في التمثیل أمام القضاء والطعن في ذلك القرار

 ي وجوب احترامومن النتائج التي یھدف إلى تحقیقھا مبدأ المشروعیة في الدولة ھ

 طات لمبدأ تدرج القاعدة القانونیة، وكذلك مبدأ عدم تقیید الحریات العامة إلاالسل

 و الإطلاق وذلك فيباعتبار أن الأصل ھرة عن استثناء بتشریع وأن یكون ذلك عبا

  1.إطار مبدأ المشروعیة لا سیما في حالة الظروف الاستثنائیة

 حقوق والحریات الأساسیة فقد تضمنتن مبدأ المشروعیة ضمانة أساسیة لوباعتبار أ ّ

 فنصت 2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  دساتیر الدول على ھذا المبدأ وعلى رأس

 والكل سواسیة أمام القضاء، وھ أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة،"ى عل 158المادة 

  "2القانون رامفي متناول الجمیع ویجسد احت

  .""لا یخضع القاضي إلاّ القانون": "ىأیضا عل 165صت المادة ن و

  :وبالرجوع إلى التعریف الفقھي نجد تعریفات بعض فقھاء القانون 

 لمبدأ المشروعیة بمعناه الواسع ومبدأ قد فرّق في تعریفھ: بعليالدكتور محمد الصغیر 

  .المشروعیة الإداریة

 سیادة القانون، أي خضوع جمیع: مبدأ المشروعیة بمعناه الواسع على أنھ فقد عرف

 قواعد القانونیة الساریة المفعول،أمّا المشروعیةالأشخاص بما فیھم السلطة العامة بكل أجھزتھا ل
                                                           

1ــ دجال صالح بكیر، الحقوق والحریات في الدستور الجزائري والشریعة الإسلامیة، مذكرة ماجستیر، كلیة أصول الدین، 
.291، ص 2005الجزائر،   

2016.، لسنة 14، المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد 06/03/2016، المؤرخ في 16/01القانون  رقم ــ 2  
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) الإدارة العامة( طة التنفیذیةرة عن السلخضوع الأعمال والتصرفات الصاد:عناھاالإداریة فم

  .1ف قواعدهلنظام القانوني السائد لدولة في مختل

 الخضوع التام: بوضیاف فقد عرف مبدأ المشروعیة على أنھأمّا الدكتور عمار 

 بخضوع الحاكمین نب الأفراد أو من جانب الدولة، و ما یعبر عنھقوانین سواء من جال

 وقواعده فوق إرادة الحاكم أو أو سیادة ھذا الأخیر وعلى أحكامھ قانونوالمحكومین ل

 م الخاصة بل منإذ لا یكفي أن یخضع الأفراد وحدھم لقانون في علاقتھ المحكوم،

 ذهالحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات ھ ھیئاتالضروري أن تخضع لو أیضا ال

  .2فة متفقة مع أحكام القانون وضمن إطارهوعلاقتھا المختل وأعمالھا ھیأتال

 احترام الحكام والمحكومین لقواعد: أما الدكتور ھاني سلیمان الطعیمات فقد عرفھ بقولھ

 م بعض، أم فيوسریانیھ  سواء في علاقة الأفراد بعضھ ابمدھقانون القائمة في ال

 توافق التصرفات التي تصدر عن ، فالمشروعیة تفرضالدولة ومؤسساتھا اتعلاقات ھیئ

  .3ھاسلطات الدولة ومواطنیھا مع القواعد القانونیة فی

 ا الإیجابیة فحسب بل یعنيمبدأ المشروعیة احترام الإدارة القانون في تصرفاتھولا یعني 

 كأیضا واجب قیامھا بالأعمال التي یتطلبھا القانون، بحیث یعتبر سكوتھ عن القیام بتل

  .4بیا غیر مشروعسلالأعمال تصرف 

أما المعنى الضیق خضوع  ذا بمعناه الواسع،دأ المشروعیة ھو خضوع الجمیع لقانون،ھمب أن

زة الإداریة في الدولة لأحكام القانون أیضا، وبالتالي ھو یعد ضمانة قانونیة لحمایة حقوق الأجھ

  .الأفراد وحریاتھم

                                                           

.8، ص  2009نشر والتوزیع، الجزائر،، دار العلوم لالوسیط في المنازعات الإداریة،  بعلي محمد الصغیرــ 1  
.9ص  المرجع السابق،  ، بوضیاف عمار ــ 2  
.33نشر والتوزیع، الأردن، د س ن ، ص دار الشروق ل حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة،یمان الطعیمات، ھاني سلــ 3  
، 1987، دار الفكر العربي، مصر، 2، طالرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیةالحكیم السعید، ــ 4

.6ص   
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  أھمیة مبدأ المشروعیة: ثانیا

إن تقریر مبدأ المشروعیة یمثل ضمانة حقیقیة لحفظ  حقوق وحریات الأفراد في المجتمع من 

، وھي بذلك قد یحد أثناء قیامھا بأعمال الضبط الإداري التنفیذیةأي إعتداء قد یصدر عن السلطة 

  .دامن المجال الذي تتمتع بھ الإدارة من إمتیازات إتجاه الأفر

في الوقت الحاضر ببزوغ ظاھرة تدخل الدولة في مختلف أوجھ  أھمیة المشروعیة تدازداوقد 

التي  والاختصاصاتالنشاط الفردي، الإقتصادیة والإجتماعیة، وممارستھا الكثیر من السلطات 

  .1تتیح لھا تقید حریات الأفراد وحقوقھم في سبیل تحقیق رخاء الجماعة

  مصادر مبدأ المشروعیة: الفرع الثاني

المشروعیة إلى مصادر مكتوبة ومصادر غیر مكتوبة ویتعین علینا أن تنقسم مصادر   

  .نعرض المصادر المكتوبة وغیر المكتوبة

  المصادر المكتوبة: أولا

 وائحمكتوبة التشریعات الدستوریة من جھة والتشریعات العادیة واللتشمل المصادر ال

  :الإداریة

  :الدستور/ 1

عات یتمتع بالسمو فوق كافة التشری الأساسي في الدولة الذيیتمثل في الدستور باعتباره القانون 

ا فإن جمیع التشریعات العادیة في ذالأصلیة، ولھ طة التأسیسیةا لصدوره عن السلرالأخرى نظ

                                                           

.05، ص 1978، القاھرة، الإستثنائیة، الھیئة المصریة العامة للكتابنظریة الظروف ــ أحمد مدحت علي، 1  
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و عدت غیر دستوریة، فالدستور ھ وإلاا، ولا تخرج عنھ الدولة یجب أن تحترم أحكام الدستور

  .1طة التنفیذیةات بما فیھا السلممارسة السلط ىالذي یضفي الشرعیة عل

 ،رج علیھ حیث أنھا تستمد وجودھا منھ وشرعیتھا من نصوصا أن تخفلیس لأي منھ

 في المرتبة فإذا خالفت قاعدة ور الأساس لكل قاعدة قانونیة تمیلوبالتالي تعد نصوص الدست

 حتى ینسجم البناء القانوني في انت مخالفة لمبدأ المشروعیة، لأنھا كما الحدود التي رسمھ

 ى فلا یجوز أن یتعارض القانون معبالتشریع الأعل الدولة لابد أن یتقید التشریع الأدنى

  .2القواعد الدستوریة وألاّ یتعارض التشریع الفرعي مع التشریع العادي

الحریات التي تكفل  ى الضماناتونجد أنھ ھو الذي یكفل الرقابة على أعمالھا، كما أنھ ینص عل

  .3اوالحقوق ویحمیھا فھو لا ینشأ بھذه الأخیرة بل یقررھ

  :المعاھدات/ 2

 الدول أو أشخاص القانون الدولي الذین یتمتعون المعاھدة ھي إتفاق یكون أطرافھ

 ى عاتقبأھلیة إبرام المعاھدات، ویتضمن ھذا الإتفاق إنشاء حقوق وإلتزامات قانونیة عل

  .4ھأطراف

 طة المختصة في الدولةوالإتفاقیات الدولیة المصادق علیھا من السلت داتعد المعاھ

 ذامن مصادر المشروعیة، ولكن تختلف مرتبة ھ امصدروالمنشورة في الجریدة الرسمیة، 

                                                           

.13، ص 2006، منشأة المعارف، القاھرة، مصر، 3، ط ، القضاء الإداريعبد الغني بسیوني عبد اللهــ 1  
الجامعة الجدیدة، ، دار الوجیز في القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة، دعوى الإلغاء، دراسة مقارنةعلي عبد الفتاح محمد، ــ 2

.19، ص 2009مصر،   
.161، ص 2001،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان،  2، طحقوق الإنسان في الوطن العربيحسین جمیل، ــ 3  

4ــ زروقي عبد القادر، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة مكملة لإستكمال متطلبات شھادة الماستر أكادیمي، التخصص 
.15، ص 2013إداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون   
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 دات والإتفاقیات الدولیة مرتبة، ففي فرنسا والجزائر تحتل المعاھد إلى آخرالمصدر من بل

  .1ا الدستوریةقوة القوانین إذا استكملت مراحلھأسمى من القوانین، وفي مصر لھا نفس 

 دات التي یصادقالمعاھ: "على 2016من التعدیل الدستوري لسنة  150المادة  تنص

 ""ى القانونعلیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو عل

 القوانین السابقةى فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بأن سمو المعاھدات لا یقتصر عل

  .2ى القوانین اللاحقةعلى إبرامھا إنما أیضا عل

  التشریعات العادیة/ 3

 طة المختصة بالتشریع في الدولة وفقاوعة القواعد القانونیة التي تقررھا السلي مجمھ

ذه القوانین في الغالب إلى تحدید الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة لأحكام الدستور، تھدف ھ

 والثقافیة في الدولة، ویجب أن تتسم بالعمومیة والتجرید أي أن تكون عامة والإجتماعیة

 یئات عامة أو خاصة والأفراد حكاما ومحكومین حتى یتحققوشاملة في إلزامھا بمختلف الھ

  .3العدل ویستقر النظام ویسود مبدأ المشروعیة في الدولة

 التنظیم القانوني في الجزائر بعدذه القواعد العامة تحتل المصدر الثالث من مصادر ھ

  .داتالمعاھ

  اللوائح أو التنظیمات/ 4

 طة التنفیذیةارات إداریة تنظیمیة تصدر عن السلي عبارة عن قراللوائح ھ الأنظمة أو

 مع التشریع من وتضع قواعد عامة وموضوعیة تسري على جمیع الأفراد، فھي تتشابھ

 م لاقواعد تخاطب الأفراد بصفاتھم ووظائفھ الناحیة الموضوعیة حیث أنھا تتضمن مثلھ
                                                           

.28، ص 2013نشر، الأردن،، دار وائل ل1، دراسة مقارنة، طالقضاء الإداريیم العتوم، منصور إبراھــ 1  
.، المرجع السابق2016تضمن التعدیل الدستوري لسنة الم ،16/01القانون رقم ــ 2  
،المملكة العربیة مبدأ المشروعیة وضمانات احترامھ، المنظمة العربیة لتنمیة الإداریةرمضان محمد بطیخ، ــ 3

.12ن، ص .س.السعودیة،د  



وعلاقاتھما بالحقوق والحریات مبدأ المشروعیة وأعمال الضبط الإداري  ــــ ل الأولالفص
                                                       الأساسیة

  

13 
 

 ذه اللائّحة تصدربأسمائھم وذواتھم، إلاّ أنھا تختلف عنھ من الناحیة العضویة حیث أن ھ

  .1عن الإدارة العامة في حین أن التشریع یصدر عن البرلمان

  :الأنظمة المستقلة

 أن رئیس 1فقرة  143وریة حسب المادة في الجزائر ھذه اللوائح تصدر عن رئیس الجمھ

  .2قانونالجمھوریة یمارس السلطة التنظیمیة على المسائل الغیر مخصصة ل

  :الأنظمة التنفیذیة

 المادة نصت علیھ ذا مار تكون من صلاحیة الوزیر الأول وھوائح في الجزائفھذه الل

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  2فقرة  143

ة بالدرجة الأولى، حیث یفصل المجلس دستوری وائح لنوعین من الرقابةتخضع ھذه الل

اجبة التنفیذ بالنسبة لمعاھدات و القرارات تصبح و ا إما برأي قبل أنالدستوري في دستوریتھ

  2016.3من التعدیل الدستوري لسنة  186 المادة والتنظیمات و ھذا ما نصت علیھ

  المصادر غیر مكتوبة: ثانیا

  :تتمثل المصادر غیر مدونة فیما یلي

  العرف/ 1

 یأخذ العرف مكانة بین مصادر القانون الإداري في غیاب النص المكتوب، فیفتح

 ا ما لم تعّدل بقاعدةلقاعدة القانونیة التي یجب إتباعھي اجال لقاعدة العرفیة أن تكون ھالم

                                                           

.20، ص 2000، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، القضاء الإداريمحمد رفعت عبد الوھاب، حسین عثمان محمد عثمان، ــ 1  
2016.، المرجع السابق.التعدیل الدستوري لسنة ، المتضمن 16/01القانون رقم ــ 2  
.ـ المرجع نفسھ3  
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 ذا بین مصادر القانونین لكي تأخذ القاعدة العرفیة وضعھا ھة، ولكن یتعأخرى متماثل

  :ى شرطین أساسیینتتوافر عل الإداري أن

 یجب أن یتسم العرف باستمراریة التطبیق.  

 1لا یكون مخالفاً لنص قانوني قائم.  

ى نحو معیّن الإدارة المطرد في مسألة معینة علوك العرف الإداري الذي یعرف على أنھ سل

 المتولدّةالقاعدة  لزمن بحیث تصبح الإدارة والمتعاملون معھا ملزمین بإحترامفترة من ا

  .2وكعن ذلك السل

 االإداریة تخضع لھإذن تعتبر الأعراف الإداریة مصدر من مصادر مبدأ المشروعیة 

 لاك الأعمال وإالإدارة العامة في ممارسة أعمالھا حیث یترتب على مخالفتھا بطلان تل

 ئمةالإداریة القا یكون مخالفا لتشریع الذي یمكن لھذا الأخیر أن یعدّل أو یغلب الأعراف

 ، ذلك أ ّن العدیدصراحة اا والنص علیھقرارھتماشیا مع مقتضیات الإدارة العامة أو یعد إلى إ

 ا إلى أعراف إداریة كانت ساریة وسائدة مننون المكتوبة حالیا إنما یرجع أصلھمن قواعد القا

  .3قبل

ونیة الغیر المكتوبة القواعد القانك یقصد بالمبادئ العامة لقانون تل:المبادئ العامة للقانون/ 2

، فاكتسبت قوة إلزامیة، بحیث اضي الإداري وأعلنھا في أحكامھا القإكتشفھا والتي إستنبطھ

  .4مصادر المشروعیة أصبح مصدرا من

                                                           

  للنشر دار الجامعة الجدیدة ،مبدأ المشروعیة، تنظیم واختصاصات مجلس الدولةمحمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري، ــ 1
.11، ص 2005،مصر،   

.28علي عبد الفتاح محمد، المرجع السابق، ص ــ 2  
.15، المرجع السابق، ص بعلي ــ محمد الصغیر3  
.31ــ منصور إبراھیم العتوم، المرجع السابق، ص 4  
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 :اى المبادئ العامة التي أقرھا مجلس الدولة الفرنسي نذكر منھومن الأمثلة عل

 مبدأ سیادة القانون.  

 مبدأ حریة العقیدة.  

 مبدأ المساواة أمام المرافق العامة.  

 1ا من المبادئ القانونیة العامةوغیرھ... اعكفالة حق الدف.  

  نطاق مبدأ المشروعیة: المطلب الثاني

دراستنا لھذا المطلب القیود الواردة  على مبدأ المشروعیة والمتمثلة  سوف نستعرض في  

  ).الفرع الثاني( ، وأعمال السیادة في )الفرع الأول( للإدارة  ةالتقدیریفي السلطة 

  للإدارة  ةالتقدیریالسلطة : الفرع الأول

 ، حیث تحظىتعد السلطة التقدیریة من أھم مواضیع القانون الإداري على الإطلاق  

 نظریة بدراسة شاملة ودقیقة مثل ما حظیت بھ السلطة التقدیریة، سواء من جانب الفقھ

 واضح لى الآن لم ترسم حدود ھذه النظریة بشكلفرنسي أو العربي، ومع ذلك فإنھ وإال

  .2الوضوح زال یكتنفھا الغموض وعدمی

 یقصد بالسلطة التقدیریة أن تمتع الإدارة قدرا من حریة التصرف وممارسة نشاطھا

 ى نحو إلزاميواختصاصاتھا المناطة بھا دون أن یفرض علیھا القانون التصرف عل

  .3نعیم

                                                           

.32اب، حسین عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص محمد رفعت عبد الوھــ 1  
.94ــ علي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 2  
.48، ص 1999طباعة والنشر، لبنان، ل، دار وائل 1، طالمظالم ، قضاء القضاء الإداريیسي، إعاد علي حمود القــ 3  
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 طةسلال ل أھم المبررات التي تؤكد ضرورة السلطة التقدیریة للإدارة في أنوتتمث

 طة قد یؤدي إلى تعریضوقانونیة بالنسبة للإدارة وغیاب ھذه السلیة التقدیریة ضرورة عمل

 ومجرد اطر، كما أن المشرع عند سنھ لنصوص القانونیة بشكل عاملمخ النظام السیاسي كلھ

 فة وحالات متباینة وفروعلھ من احتمالات مختلمیحیط بمجموع الوقائع بما تحتلا یمكن أن 

  .1ةمتداخلوجزئیات 

ة بإلتزاماتھا ومواجھ الفعالة التي تتیح للإدارة القیامة الناجحة وفالسلطة التقدیریة ھي الوسیل

  .العامة للأفراد الاحتیاجات

 طة الإدارة في التقدیر إزاء ذكرسوف نقوم بعرض أركان القرار الإداري لمعرفة مدى سل

  :ركن

  ركن الإختصاص و الشكل والإجراءات/ أ

 ذاختصاص وقواعد الشكل والإجراءات فالإدارة لیس لھا أي حریة في ھبالنسبة للإ

 قواعد ، نصت علیھ"لزمة بالتقیّد بھامالصدد، وذلك أن كل من ھذین العنصرین الإدارة 

 ا مقیّدة في اتخاذلا لھا السلطة التقدیریة أو كونھبغض النظر عما إذا كانت أص القانون

  .2القرار

    ركن السبب/ ب

  بالنسبة لركن السبب فنعني بھ الحالة القانونیة أو الواقعة  التي تدفع الإدارة إلى إصداره، فإنھا

  تكون دائما مقیدة بوجوب تحقق السبب الرئیسي المبرر لإصدار القرار ، إذ یجب أن تكون

                                                           

.37، المرجع السابق،ص بوضیاف عمار ــ 1  
2ــ بن كدة نور الدین، مبدأ المشروعیة في القرار الإداري، مذكرة لنیل شھادة الماستر،قانون إداري، جامعة محمد خیضر 

.18، ص 2015بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   
.127ــ  126ص  ن،.س.، لبنان، د، دار الجامعةمبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبنانيإبراھیم عبد العزیز شیحا، ــ 3  
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  .1القرارات  الصادرة عن الإدارة مبنیة على سبب وإلى كانت قابلة للإبطالجمیع 

 ذاومثال ذلك قرار توقیع الموظف جوازیا حیث یترتب للإدارة تقدیر السبب الذي یقوم علیھ ھ

  .2القرار

الإداري، ویقصد بھ تلك العناصر الواقعیة   بب  من أھم عناصر مشروعیة القراریعد ركن الس

والقانونیة التي تشكل الدافع والباعث الذي أدى إلى إتخاذ القرار الإداري، إن المعنى للسبب ھو 

الفكرة أو الأمر أو الواقعة الخارجیة التي تقوم بعیدا، و مستقلة  عن ذھنیة وعقلیة إرادة رجل 

  .3الواقعة أوذا الأمر معین لمجابھة ھالإدارة وتدفعھ إلى إتخاذ قرار إداري 

  ركن المحل/ ج

أما بالنسبة للمحل فیجب أن یكون محل القرار الإداري ممكنا من الناحیة القانونیة أو الواقعیة 

فإذا إستحال  ھذا المحل فإن القرار الإداري یصبح منعدما، كما یشترط في المحل أن یكون من 

الأوضاع القانونیة القائمة فإذا كان غیر جائز یكون من المستحیل الجائز إحداثھ وتحقیقھ في ظل 

تحقیقھ، بالإضافة إلى أن یكون الأثر الذي یحدثھ القرار الإداري الصادر عن الجھة الإداریة 

القرارات الإداریة فیجب أن یصبو إلى تحقیق  تصة مطابقا للقانون، وفیما یخص ھذهالمخ

سلطات والإمتیازات التي تتمتع القانون لم یقرر عطاء الإدارة ال ، لأنالمصلحة العامة كغایة لھا 

  .4ھا إلا بإعتبارھا وسائل لتحقیق ھذه الغایةب

                                                           

 
.27ــ منصور إبراھیم العتوم، المرجع السابق، ص 1  

الدولي ، الملتقى دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة تجسیدغریبي فاطمة الزھراء، غریبي یحي، ـ ـ2
، ص 2018مارس  07ــ  06التوجیھات الحدیثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون، جامعة الأغواط، : الثامن 

551.  

  .4، ص المرجع السابق   عبد الله، عبد الغاني بسیوني،ــ 3

.5ــ المرجع نفسھ، ص 4  
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وبذلك تخضع أعمال الإدارة في نطاق السلطة المقیدة خضوعا كاملا لرقابة القضاء لیتأكد من 

السلطة المقیدة للإدارة  یجعل الإرتباط والإتصال وثیقا بین إحترامھا لمبدأ المشروعیة ، وھذا ما

ومبدأ  المشروعیة، وھذا ما أستقر علیھ قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري ومجلس 

  1.شورى الدولة في لبنان

  ركن الغایة/ د

 حة العامة،ي دائما تسعى إلى تحقیق المصلالقرار، فھإصدار  ھي الھدف النھائي من

 ، فإذاالھدفذا في قراراتھا بھ زیتم أنأو جانب من جوانبھا یخص القانون وعلى الإدارة 

طة، غیر أنھ إذا ل السلفي استعما استھدفت تحقیق غایة أخرى وقع قرارھا باطلا لعیب انحراف

 صور م یحدد القانون مصلحة عامة معینة كان للإدارة استھداف أي صورة منلـ

  .2المصلحة

ى وجوب ونص عل ا جاء القانوناذ دائما مقیدة و معنى أن سلطة الإدارة في ركن الغایة تكون

  .ذا الھدفدائما لتحقیق ھ تسعى تحقیق ھدف معین من القرار، ففي ھذه الحالة على الإدارة أن

  أعمال السیادة: الفرع الثاني

 وضع القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في تعد نظریة أعمال السیادة نظریة قضائیة من

 بطش خلق  ھذه النظریة حفاظا على نفسھ منوقد اضطر ھذا المجلس إلى )س الدولة مجل(

  .3طة التنفیذیة وضمانا لبقائھالسل

                                                           
 

.57، ص 1999مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة، القضاء الإداريــ لحلو راغب،، 1  
.40ــ عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص 2  

             64إعاد علي، المرجع السابق، ص ــ  3                                                                                             
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 یقصد بأعمال السیادة مجموعة أعمال الحكومة التي تقوم بھا السلطة التنفیذیة ولا یمكن

 صادرة اء الإداري أو العادي سواء كانت ھذه الأعمالالقض الطعن بالإلغاء أو التعویض أمام

  .1الإستثنائیة أو في الظروففي الظروف العادیة 

 ىالأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة من أعمال السیادة إذا كانت تنوي عل تعتبر

 الإداري عادیا وخضع باعث سیاسي، أما إذا خلا العمل الإداري من ھذا الباعث عّد العمل

  .2ضد الرقابة القضائیة لرقابة القضاء، لكف إذا انطوى على باعث سیاسي حصن

 ضد وزیر )ي، ج، ب(السیادة في قضیة  القد أخذ القضاء الجزائري بنظریة أعمو

 دینار في عام 500أحد الأفراد في قرار وزیر المالیة بسحب ورقة  المالیة، حیث طعن

 دج500المالیة  مؤسسة قرارھا على أن القرار الحكومي والمتضمن سحب الأوراق 1984

 بتحدید قواعد الترخیص والتبدیل خارج الأجل قرارات سیاسیةیة ، وقرار وزیر المالمن التداول

 فحص) سابقا(ى یس من اختصاص المجلس الأعلن طابع أعمال الحكومة وبالتالي فلیكتسبا

  .3مشروعیتھا أو رقابتھا

النظریة للإعتداء على حقوق الأفراد  ذهوتعتبر سلاحا بید السلطة التنفیذیة، فغالبا ما تستخدم ھ

وعدم السكوت علیھا، وعمل مجلس الدولة  ذلك عمد الفقھ الإداري على مھاجمتھاوحریاتھا، ل

الفرنسي على تحدید نطاقھا وتقلیص دائرتھا، وبالرغم من ھذه الجھود التي یقوم بھا القضاء 

اعتبار ضرورة السیادة ب یتمسك بفكرة أعمال القضاء الإداري الإداري والفقھ بحصرھا لا یزال

  .4یا في الدولةلعللحمایة المصالح ا

                                                           

.41عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ــ 1  

.31، ص 2014للنشر والتوزیع، الجزائر،   ، دار ھومھ2، طالمنازعات الإداریة ،عدو عبد القادرـ 2  
.73إعاد علي، المرجع السابق، ص ــ 3  
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إن القاضي الإداري یراقب مدى مشروعیة الھدف المبتغى من إصدار القرار المخاصم 

وللوصول إلى ذلك یجب علیھ البحث عن نیة مصدر القرار، ولھذا تعد الرقابة على ھذا العیب 

والكشف القرار وھو أمر صعب إثباتھ  شاقة كونھا تتعلق بالبحث الخلفي والتحقق من نیة مصدر

  .1عنھ

 ن ھذه النظریة تعد من أخطر النظریات كونھا الأكثر انتھاكنستنتج في الأخیر أ

 طة التنفیذیة لا تخضع لرقابةا السللأن أعمال السیادة التي تقوم بھ لحقوق وحریات الأفراد

  .ائیاالقضاء الإداري ولا یمكن فحص مشروعیتھا نھ

إلیھا في ھذا المطلب سنتناولھا بالتفصیل في الفصل ھناك الظروف الإستثنائیة لكن لن نتطرق 

  .الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.554غریبي فاطمة الزھراء، غریبي یحي، المرجع السابق، ص ــ 1  
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  أعمال الضبط الإداري وعلاقتھا بالحقوق والحریات الأساسیة: المبحث الثاني

إن الضبط الإداري صورة من صور التدخل تستعملھ بعض السلطات الإداریة من أجل   

فرض قیود على حریات الأفراد، لضمان سیر النظام العام ، ویتم التدخل بواسطة الوسائل 

تعتبر الحقوق والحریات من أھم الركائز الممنوحة لفرد بصفتھ المتمثلة في أعمال المادیة، 

  .ا من كل اعتداءھا وتحمیھضمانات تكفلا إنسان لذلك وجدت لھ

علاقة الضبط ، )المطلب الأول( ومنھ قمنا بتقسیم ھذا المبحث إلى ، مفھوم الضبط الإداري  

  ).المطلب الثاني( الإداري بالحقوق والحریات الأساسیة في 

  مفھوم الضبط الإداري : المطلب الأول

المجتمع وارساء النظام والأمن على جمیع إن للضبط الإداري أھمیة بالغة في تنظیم حیاة   

المستویات وذلك  على  أنھ  من حق الإدارة أن تفرض على الأفراد قیودا تحد بھا من حریاتھم 

  .بقصد حمایة النظام العام

ھیئات ) الفرع الثاني( تعریف الضبط الإداري وتمیزه عما یشابھھ، ) الفرع الأول( سنتناول في 

  .ووسائل الضبط الإداري

  تعریف الضبط الإداري وتمیزه عما یشابھھ: الفرع الأول

اختلف الفقھ في تعریف الضبط الإداري وتباینت مواقفھم ویرجع ھذا الإختلاف والتباین   

ور النشاط الإداري ووظیفتھا والغایة منھا، ین في النظرة إلى ھذه الصورة من صإلى التبا

لى الغایة كأساس لتعریف الضبط الإداري،وتمیزه عما والتباین بین المعاییر المادیة التي تعتمد ع

  .یشابھھ 
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  تعریف الضبط الإداري: أولا

ھ الھیئات لك النشاط الذي تفرضعلى أنھ ذ  یمكن تعریف الضبط الإداري أو البولیس الإداري 

  .الإداریة ویتمثل في تقیید النشاط الخاص بھدف صیانة النظام العام

 والتدابیر التي تتخذھا السلطات الإداریة جراءاتمجموعة الإیعرف الضبط الإداري بأنھ 

 بھدف حمایة النظام العام في الدولة، فالحریة لا یمكن أن تمارس على نحو مطلق ودون قیود

 الإلتزامالآخرین وحریاتھم وفي حدود إحترام وضوابط وانما یجب أن تمارس في حدود 

 م العام السائد في المجتمع، والتأكد التزام الجمیعم الإخلال بالنظادم وعابمقتضیات الصالح الع

 بھذا النھج ھو مسؤولیة الدولة من خلال الھیئات العامة فیھا وما تملكھ من ھیئات وسلطات

 قانونیة تمكنھا من الحفاظ على النظام بمختلف عناصره وھي ما یطلق علیھا بسلطات الضبط

  .1الإداري

 لم یتعرض كغیره من التشریعات المقارنة لتعریف نجدهالجزائري بالرجوع إلى التشریع 

الضبط الإداري بصورة محددة وقاطعة سواء في الدستور أو القانون، واكتفى فقط بذكر 

بصفة عامة لتوضیح مدلول الضبط الإداري، ویرجع فقھاء القانون الدستوري السبب أغراضھ 

المقارنة لتعریف الضبط الإداري إلى ما تتسم بھ فكرة  ةفي عدم تعرض التشریعات الإداری

  .2ن مرونةمالنظام العام، كھدف للضبط الإداري 

 إلا أنھ بالرجوع إلى الفقھ نجد لھ عدة تعریفات، فیذكر الأستاذ عمور سیلامي أن الضبط

 یقصد الإداري یحمل معنیین على التوالي تبعا للمعیار العضوي والمادي، فمن الناحیة العضویة

بھ مجموعة الأشخاص العاملین المكلفین بتطبیق اللوائح والقرارات والملزمین بحفظ النظام 

                                                           

.113، ص 2015دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، 1 ط،الوسیط في القانون الإداريمحمد علي الخلایلة، ـ 1  
2ــ یامة إبراھیم، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه 

.80، ص 2015في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،    
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العام بمفھومھ الواسع، أما من الناحیة المادیة فیقصد بھ جمیع النشاطات والتدابیر والتدخلات 

بھدف الحفاظ الإداریة التي غالبا ما تأخذ طابع التنظیم وأحیانا التقیید للحریات والحقوق، وذلك 

  .1على النظام العام وصیانتھ، والمعنى المادي ھو الذي یھتم بھ القانون الإداري

  تمیز الضبط الإداري عما یشابھھ من مفاھیم: ثانیا

 یتشابھ الضبط الإداري مع بعض الأفكار والأسالیب والصور الضبطیة الأخرى في

  .الضبط القضائي، وفكرة المرفق العامالمجتمع والدولة، مثل فكرة الضبط التشریعي، وفكرة 

  الضبط الإداري والضبط التشریعي/ 1

 یتضح أن الصلة بینھما مشتركة، وھي أن كلاھما یتضمن تقییدا على ممارسة

 الحریات الفردیة، وكلاھما یھدفان إلى حمایة النظام للمجتمع والدولة، إلا أن ما یمیز الضبط

 سا في الجانب الشكلي، فالضبط الإداري تمارسھالإداري عن الضبط التشریعي یكمن أسا

  .2السلطة التنفیذیة، أما الضبط التشریعي فتمارسھ السلطة التشریعیة

  الضبط الإداري والضبط القضائي/ 2

ممثلة في رجال  بینما تتولى السلطة القضائیةالتنفیذیة وظیفة الضبط الإداري،  تتولى السلطة

  .3القضائي تحت إشراف السلطة القضائیة وظیفة الضبطالقضاء ورجال السلطة التنفیذیة 

 أما من حیث الغرض فإن مھمة الضبط الإداري وقائیة تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع

 وقوع الإضراب فیھ، في حین مھمة الضبط القضائي علاجیة ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام

                                                           

1ــ عمور سیلامي، الضبط الإداري البلدي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، معھد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، 
.06ــ  05، ص 1988  

.198، ص 2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط،الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، ــ 2  
.191ــ 190، ص 2012زیع، الجزائر،، دار الھدى للنشر والتو مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي، ــ 3  
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 مرتكبیھا وجمع الأدلة اللازمة لإجراء العام وتھدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعھا والبحث عن

  .1التحقیق والمحاكمة وتوقیع العقاب وقمع الجریمة

 تنظیمیة أوقرارات التي تصدر في شكل  راءاتھإجوأخیرا یتمیز الضبط الإداري في طبیعة 

 فردیة تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعویضا، أما الضبط القضائي فإنھ یصدر في شكل

  .2قضائیة لا تخضع لرقابة المشروعیة أدى القضاء الإداريقرارات 

  الضبط الإداري والمرفق العام/ 3

من مظاھر النشاط الإداري، فبواسطة ھر مظتعتبر كل من فكرة الضبط الإداري والمرفق العام 

بصورة وقائیة وھو ما یتم أیضا بواسطة  الضبط الإداري یتم تحقیق النظام في المجتمع والدولة

اللازمة لإشباع الحاجات العامة المادیة  المرفق العام عن طریق ما یقدمھ من الخدمات والسلع

وتداخل بینھما فیما یتعلق  ھناك تشابھ ، إلا أنو إطرادوالمعنویة في المجتمع والدولة بانتظام 

لضبط بینھما قائما على أساس أن ا بوظیفة تحقیق النظام العام، كما أنھ غالبا ما نجد التمیز

للأفراد، على العكس فإن المرفق العام یقدم  الإداري في سبیل تحقیق أھدافھ یقید الحریات العامة

  .3الإداري نشاط سلبي والمرفق العام نشاط إیجابي لھم الخدمات، لذلك وصف الفقھ بأن الضبط

لتي إن المفھومین متساندین في تحقیق المصلحة العامة فالكثیر من الإجراءات والوسائل ا

تستخدمھا الإدارة للقیام  بنشاطھا الضبطي یساھم في سیر المرفق العام ، إن حسن سیر المرافق 

العامة  قد یسھل على الإدارة مھمتھا في تحقیق أغراض الضبط الإداري، كإجراء منع رمي 

                                                           

.158، ص 2010، ، دار المجد للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الإداريناصر لباد، ــ 1  
.191السابق، ص  ، المرجععلاء الدین عشيــ 2  
.199ــ  عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص 3  
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یضمنان الصحة العامة بإعتبارھا  أنجرفي الشارع  وإجراءات تنظیم نظافة الشوارع، إ الأقذار

  .1ركن من أركان النظام العام

  ھیئات ووسائل الضبط الإداري: الفرع الثاني

تختلف من نوع إلى أخر، فھیئات الضبط للضبط الإداري ھیئات تتخذ إجرائتھ وقد   

الإداري تھدف إلى تحقیق النظام العام، كما لھ وسائل تتخذ إجراءات تنظیمیة كما یستعمل 

  .الضبط الإداري القوة عند الإقتضاء

  ھیئات الضبط الإداري: أولا

 یقصد بھیئات الضبط الإداري الأشخاص والجھات المختصة بإصدار وسائل الضبط

  .لذا فإن عملي تحدید ھیئات الضبط الإداري تختلف باختلاف الأنظمة الدستوریة الإداري،

  ھیئات الضبط الإداري على المستوى المركزي/ 1

 الجمھوریة باعتباره الرئیس الأعلى في الدولة سلطة إصدار یملك رئیس  :رئیس الجمھوریة

التنظیمیة، لاسیما القرارات المتعلقة بحفظ النظام العام، وبالتالي یتمتع  القرارات الإداریة

واسعة في الحالات العادیة، فقد قرر دستور المجال المحجوز للبرلمان في  بصلاحیات ضبطیة

التي نصت  1/143التشریع، ثم فسح المجال فیما عداه لرئیس الجمھوریة بموجب المادة  نطاق

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة "":على

إلى جانب السلطات التي یمارسھا رئیس الجمھوریة في الظروف العادیة بمقتضى ،2"للقانون

 لرئیس الجمھوریة بسلطة ممارسة مھام الضبط الإداري في التنظیمیة، اعترف الدستور الوظیفة

  .الظروف الإستثنائیة

                                                           

1ــ  سكینة عزوز، عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري والحریات العامة،  مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائر، كلیة 
.16، ص 1990الحقوق،   

.، المرجع السابق. 2016 ، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة16/01القانون رقم ــ 2  
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 یعتبر الوزیر الأول من سلطات الضبط الإداري العامة بموجب ما یصدره: الوزیر الأول 

 تنفیذیة تضبط وتحدد طرق وكیفیات ممارسة الحریات العامة في مختلف المجالات،مراسیم من 

  .1منسجمة تماما مع المتعلقة بتلك الحریات وتطبیقا لھاالمراسیم  لھا شریطة أن تكون تلك 

الدستوریة صراحة إلى سلطات الوزیر الأول في مجال الضبط  الأحكامغیر أنھ لم تشر 

الإداري، لكن یمكن إقرارھا على أساس الوظیفة التي یمارسھا الوزیر الأول، لأن السلطة 

المعدل والمتمم لا تعود لرئیس الجمھوریة وحده، بحیث یملك  2016التنظیمیة في ظل دستور 

  .2/143الوزیر الأول بمقتضى المادة 

 الأصل أن مھام الضبط الإداري العام مخولة فقط لرئیس الجمھوریة والوزیر: زراءلوا 

 ، إلا أنھ بالرجوع إلى مختلف المراسیم التنفیذیة المحددة لصلاحیات مختلفالأول دون الوزراء

الوزراء نجد أن الوزیر مخول لاتخاذ التدابیر والقرارات التي من شأنھا الحفاظ على النظام 

  .2قطاع وزارتھالعام في 

 تجدر الإشارة إلى أن وزیر الداخلیة لا یتمتع بسلطات الضبط الإداري لأنھا من اختصاص

 ضبطیة إلا عندما یسمح القانونلأول، فلا یستطیع اتخاذ قرارات رئیس الجمھوریة والوزیر ا

  .بذلك

  ھیئات الضبط الإداري على المستوى المحلي/ 2

 للقیام بالضبط الإداري العام على مستوى إقلیم ولایتھ استناداللوالي دور كبیر : الوالي 

على  لمسئوأن الوالي منھ على  144لمتعلق بالولایة، إذ أكدت المادة ا 07/21رقم للقانون 

  .3المحافظة على النظام العام، والأمن والسلامة العمومیة

                                                           

.272، ص 2004 ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي، ــ 1  
.272ــ المرجع نفسھ ، ص 2  
.29/02/2012، لسنة 12، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة العدد 2012/ 02/ 12، المؤرخ في 21/07القانون ــ  3  
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 المتعلقة بالحفاظ علىبالوالي أن یتخذ كل الإجراءات  10/11كما أناط قانون البلدیة 

 النظام العام بمختلف عناصره وقد اعترف ھذا القانون للوالي أن یحل محل رؤساء المجالس

 الشعبیة البلدیة في حالة امتناعھم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بھدف حمایة النظام العام بعد

  .1إخطارھم أو إنذارھم وذلك على حساب البلدیة المعنیة

 یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة ضبط إداري: لشعبي البلديرئیس المجلس ا 

 من القانون 88عام وخاص على مستوى البلدیة باعتباره ممثلا للدولة طبقا لنص المادة 

 یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف " :المتعلق بالبلدیة والتي تنص على 10/11

  :الوالي بما یلي

  والأمن والسكینة والنظافة العمومیةالسھر على النظام.  

 2""....السھر على حسن تنفیذ التدابیر الإحتیاطیة والوقائیة والتدخل في مجال الإسعافات  

  وسائل الضبط الإداري: ثانیا

 قیامھا بمھامھا إلى المحافظة علىوراء تھدف ھیئات أو سلطات الضبط الإداري من 

إلى أن یضع تحت تصرف ھیئات الضبط الإداري العدید  مد المشرع عادةتالنظام العام ولذا یع

من الوسائل والأسالیب والأدوات القانونیة التي لھا من خلال استخدامھا المحافظة على النظام 

  .العام

  قرارات الضبط الإداري التنظیمیة والفردیة / 1

 الصادرة عنأو أنظمة الضبط الإداري مجموعة القواعد العامة المجردة بقرارات  یقصد 

 السلطة التنفیذیة بقصد المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة، وبالتالي فھي أبرز

                                                           

.2011/ 03/06، لسنة 37، الجریدة الرسمیة العدد بالبلدیة، المتعلق 06/2011/ 22، المؤرخ في 11/10القانون رقم ــ 1  
.المرجع نفسھــ 2  
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 مظھر لسلطة الضبط الإداري، كون بواسطتھا أن تضع ھیئة الضبط الإداري قواعد عامة

 موضوعیة مجردة تقید بھا بعض أوجھ النشاط الفردي في سبیل صیانة النظام العام وھي بذلك

  .1وتقید حریاتھم بالضرورة من الناحیة العملیةحقوق الأفراد  تمس

 تعتبر اللوائح أھم أسالیب الضبط الإداري وأبرز مظھر: الضبط الإداري التنظیمیة قرارات 

 لممارسة سلطاتھ، فبموجبھا تضع ھیئات الضبط الإداري قواعد عامة ومجردة تقید بھا أوجھ

 العام في المجتمع، وھي بذلك تمس حقوق وحریات النشاط الفردي من أجل صیانة النظام

الأفراد بالضرورة لأنھا تتضمن أوامر ونواھي وتقرر في الغالب عقوبات توقع كجزاء 

لمخالفتھا، وتكمن ضرورتھا في الحاجة إلى سد الفراغ الذي یمكن أن تتركھ النصوص 

  .2التشریعي

داریة تتضمن قواعد عامة وموضوعیة ومنھ فإن القرارات التنظیمیة ھي فئة من القرارات الإ

  .مجردة تتعلق بجملة من الحالات والمراكز القانونیة والأفراد غیر محددین بذواتھم

  :إن لوائح الضبط الإداري تتخذ صور عدیدة منھا

 یقصد بھ أن تنھي اللائحة اتخاذ إجراء معین أو عن ممارسة نشاط محدد كأسلوب  :أ ــ الحظر

 في النظام العام، إلا أن الحظر لا یعني الحظر المطلق أو الشامل الاضطرابوقائي لمنع 

 لنشاط معین ذلك لأنھ ینطوي على مصادره كاملة للحریة العامة، الأمر الذي یتنافى مع

  .3المبادئ الدستوریة

 معناه أن تشترط سلطة الضبط لممارسة نشاط معین ضرورة الحصول على  :الترخیص ب ــ

 وھو) الحظر(السلطة المختصة، وھذا الإجراء یعد أقل شدة عن السابق إذن سابق بذلك من 

                                                           

.242، ص 2011دار وائل للنشر، الأردن، ،1 ، طالوجیز في القضاء الإداريحمدي القبیلات، ــ 1  
.111، ص 1999، ، دار ھومھ، الجزائر، الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري نظریة القراراتعمار عوابدي، ــ 2  
.243ــ حمدي القبیلات، المرجع السابق ، ص 3  
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 أسلوب وقائي یتم اللجوء إلیھ عندما یكون من المحتمل أن ینجم عن النشاط قدر من الضرر،

 التي من شأنھا أن توفي ھذا الاحتیاطاتوذلك لتمكین الإدارة من فرض ما تراه مناسبا من 

  .1الضرر

 ن یشترط النظام إخطار الأفراد السلطات الإداریة الضبطیة مقدما برغبتھمذلك بأ :جـ ــ الإخطار

 على علم بممارسة النشاط دون الإداريممارسة نشاط فردي معین، حتى تكون ھیئات الضبط 

الحصول على تصریح مسبق، وانما فقط حتى تتمكن ھیئات الضبط الإداري من اتخاذ  إشتراط

  .2اللازمة لمنع مخاطر الفوضى المحتملة التي قد ینطوي علیھا القیام بالنشاط الإجراءات

تتضمن قواعد عامة ومجردة، بینما القرارات الفردیة تقوم : الضبط الإداري الفردیة قرارات/ 2

بناء عن قانون أم بواسطة قرار تنظیمي  كانت صادرة بتطبیق القواعد العامة المجردة سواء

أو الحالات التي  الأفرادفیستنفذ القرار أثره عند تطبیقھ على  ن أو حالات معینة،معینی على أفراد

ا بفض اجتماع أو بغلق محل من ومن أمثلتھا أن تصدر الإدارة قرارھ (، صدر من أجلھا

  .3)آیل للسقوط، أو نقل كسارة خارج المناطق السكنیة المحلات المقلقة للراحة، أو بھدم عقار

  مجال الضبط الإداري الجبري في  المباشر أوالتنفیذ : ثانیا

 تظھر أھمیة التنفیذ الجبري في مجال الضبط الإداري أكثر من غیره من المجالات، لھذا

الضبط سواء كانت تنظیمیة أو فردیة لیست سوى  إلى حد القول بأن تنفیذ قراراتذھب البعض 

 تتطلبھ إجراءات الضبط من إجراءاتة خاصة للتنفیذ القھري للقرارات الإداریة، ونظرا لما حال

  .سریعة لا تحتمل التأخیر

                                                           

.244حمدي القبیلات، المرجع السابق ، ص ــ 1  
.244ــ المرجع نفسھ، ص2  
.245ـ المرجع نفسھ، ص 3  
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 في جوء إلى أسلوب التنفیذ الجبري لقراراتھایمكن حصر الحالات التي یجوز فیھا الل

  :حالتین

 إذا وجد نص صریح في القوانین أو اللوائح یبیح لجھة الضبط استعمال ھذا الحق، فقد یخول 

لخطورة بعض  أن تلجأ إلى القضاء نظرا دون تھا جبرارع للإدارة سلطة تنفیذ قراراالمش

  .1الموضوعات وضرورة الإسراع بشأنھا

 حالة الضرورة والإستعجال، ویقصد بھا وجود خطر دائم یھدد النظام العام ویتعذر تداركھ 

 تبین ضرورتھ لدفع للإدارة التدخل لاتخاذ كل إجراء الذي یبیح الأمربالطرق القانونیة العادیة، 

 تبیح وفقا للقاعدة التي تقول الضروراتالخطر ولو كان القانون یضعھ في الأوقات العادیة 

  .2المحظورات

طبیعیا لسلطة الدولة القائمة على  الاجتماعیة وتأتي استكمالا الضروراتالتنفیذ الجبري تحتمھ 

  .وجوب احترام وتنفیذ وطاعة قوانینھا

  الإداري والحقوق والحریات الأساسیةكامل بین الضبط الت: المطلب الثاني

 ولاً لم یندمج في التعییرث لعبارة الحقوق والحریات بقي مجھإن المعنى الحدی  

غوي إلا في القرن الثامن عشر بصورة تدریجیة وبسیطة، كما لھا علاقة بالضبط الإداري ، الل

)  الفرع الثاني( السیاسیة، مفھوم الحقوق والحریات ) الفرع الأول( وھذا ما سنتطرق إلیھ في 

  .علاقة الضبط الإداري بالحقوق والحریات الأساسیة

  

  

                                                           

.574، ص 1971،  دار المعارف، الإسكندریة، الوجیز في القضاء الإداريسلیمان محمد الطماوي، ــ 1  
.250القبیلات، المرجع السابق، ص  ــ حمدي2  
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  ھوم الحقوق والحریات الأساسیةفم: الفرع الأول

 االحق والحریة ، وأحیانا ما نجد ھناك من یستعملھ حاتكثیرا ما تختلط مصطل  

 ذهتحدید مدلول لكل ھھا كمعان متقاربة، لذا یلزم عملیا لكمترادفات والبعض الآخر یستعم

 حاتالمصطلحات، إلا أنّھ لیس من السھل إعطاء مفھوم محّدد ودقیق لكل من ھذه المصطل

  .ذا المجالنظرا لعدم إتفاق الفقھ في ھ

  تعریف الحقوق والحریات الأساسیة: أولا

 والراجح فقھا أن كلا من المصطلحین الحقوق والحریات متلازمین بداھة، بحیث

 یستوجب Liberté d'expressionبینھما، فالحدیث عن حریة التعبیر ، یستحیل التفرقة

وھذا ما  Droit de s'exprimer librementالحدیث عن ضمان الحق في التعبیر بحریة ،

إن الحریة ھي مكنة ممارسة الحقوق المشروعة بغیر "أوضحھ الدكتور یحي الجمل بقولھ 

  .1""عوائق وفي حمایة القانون

 أن الحریات الأساسیة ھي: " عبد الحكیم حسن العیلى فقد عرفھا بقولھأما الدكتور 

نوع من الحریات التقلیدیة، وھذه الأخیرة ھي قسم من الحریات العامة، بمعنى أن الحریات 

الحریةّ  : ، ومن قبیل الحریات الأساسیة وفق رأیھ"الأساسیة ھي جزء من الحریات العامة

رمة المسكن، حریة العمل والصناعة والتجارة، حریة الرأي، الشخصیة، حریة أو حق التملك، ح

  .2حریة الاعتقاد ّ ، حریة التجمع

وفي المقابل، فإن ما یمیز الفقھ الغربي وخاصة الفقھ الفرنسي ھو أن مصطلح الحریات 

الأساسیة أو الحقوق الأساسیة أكثر تداولا من مصطلح الحریات العامة، وھذا نتیجة تأثر ھذا 

                                                           

.94، 2006، دار الشروق، القاھرة،  1ط  ،القانوند القرن العشرین في علم حصایحي الجمل، ـ 1  
، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الحریات العامة في الفكر و النظام السیاسي في الإسلامبد الحكیم حسن العیلى، عــ 2

.87، ص 1984القاھرة،  
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كل من الدستور الألماني والاسباني باعتبارھما أول من استعمل مصطلح الحریات الفقھ ب

  .1الأساسیة أو الحقوق الأساسیة

 الحریات الأساسیةRoland Vandermeeren"   وفي نفس المعنى تقریبا یعرف الأستاذ

 ھي لا تضم فقط الحریات العامةبھا والمحمیة من طرف الدولة،و ّ الحقوق المعترف ابأنھ

Libertés publique   كحریة التنقل، وحریة الفكر، وحریة العقیدة، وحریة الصحافة، وحریة

الاجتماع، وحریة الصناعة والتجارة وغیرھا، وإنمّا حریات أخرى ذات طابع أساسي تستفید 

الحق في ّ السلامة البدنیة، : ّ ھي الأخرى أیضا من ضمانة دستوریة، ومن قبیل ھذه الحریات

حترام الحیاة الخاصة والعائلیة، حق اللجوء السیاسي، حریة الإعلام السمعي الحق في ا

  .2البصري

لم تخل قرارات القضاء الإداري الجزائري من ھذا المصطلح في نطاق نظریة التعدي ولكن 

بصیغة الحقوق الأساسیة، عوض الحریات الأساسیة، كما درج القضاء الفرنسي عن استعمالھ 

ینایر  30س الأعلى بتاریخ مجلل ففي قرار اAction Française"، " مند قراره في قضیة

بولایة سطیف عن قطعة أرضیة مملوكة للورثة، أعلن " بابور"بخصوص تعدي ببلدیة 1988

س الأعلى أن الأفعال التي وقع المعنیون ضحیتھا تعدیا أي تصرفا مادیا للإدارة مشوبا مجلل ا

  .3الأساسیة للفردبعیب جسیم وماس بأحد الحقوق 

  

  

                                                           

1Sthéphanie hannet-Vauchez, Diane Roman, op.cit, p.12                                                              
  

2Roland Vanderm eeren, La réforme des procédures devant le juge administrative AJDA, n°9,   
20 septembre 2000, p.713                                                                                                                  

.15عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ــ 3  
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  الإطار القانوني للحقوق والحریات الأساسیة: ثانیا

 ذا من المواضیع الأساسیةتعتبر حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في عصرنا ھ

 مة التي تتحدث عنیا الدوللمنقاش الدولي والوطني، لأنھا من موضوعات الساعة المھا

  .لتطور الأمم وتقدمیا الأساسیة مقیاسالحقوق والحریات ذه اوالأفراد ، بل اعتبرت ھ

  :الإطار الدولي/ 1

  والمواطن لسنة  الإنسانیعتبر اعلان حقوق : 1989إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة

 سیة الكبرى، ومم ّخصصنتاج الثورة الفرن التاریخ في امن أقدم الإعلانات التي عرفھ 1789

  .بحقوق ثابتة للإنسان واضعیھ من قبل فیھلأفكاره في وثیقة اعترا

 ،عنوان الإعلان الفرنسي في مقدمتھ وقد جاءت عبارة حقوق وحریات الإنسان في

 ي الأسباب الوحیدةو نسیان أو احتقار حقوق الإنسان ھل أاھتج: "ىالتي نصت عل

  1""..صائب العامة ولفساد الحكوماتلم

 لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم یحتوي الإعلان العالمي : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ب حقوق الإنسان المدنیة مادة تناولت أغل 30و  ھى دیباجتعل 10/12/1948المتحدة في ،

  .والإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة والثقافیة

 ىبكرامة الإنسان المتأصلة وحقوق المتكافئة الثابتة عل وتضمنت دیباجتھ الإعتراف

 م العدید من الدولوالسلام في العالم، فأصبح ھذا الإعلان مصدر إلھاعدالة أساس الحریة وال

  .2ذه الحقوقتشارا في حمایة ونشر ھا، وأحد أكثر الأدوات انعند وضع قوانینھا ودساتیرھ

                                                           

تقى مداخلة ملقاة ضمن فعالیة المل" ،ساسیة في القانون الدوليالأ مفھوم ومضمون حقوق الإنسان وحریاتھ"سّیاب حكیم، ــ 1
، المركز الجامعي بالوادي، معید العموم القانونیة  "دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة: "الدولي الثالث حول

.13، ص 2010أفریل  29ــ 28والإداریة،   
.13ــ المرجع نفسھ، ص 2  
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 ا علاقة بحمایة من المواثیق التي لھویعد أیضا میثاق الأمم المتحدة : ثاق الأمم المتحدةیم

تضّمن العدید من  الأساسیة، فھو یعتبر حجر الأساس لقانون الدولي لأنھوحریاتھ  حقوق الإنسان

ى ما الأساسیة، فقد احتوت دیباجتھ علالتي أشارت إلى ضرورة احترام الحریات  المواضیع

  .1حقوق الإنسان وكرامة الفرد یؤكد كفالة

  الإطار الداخلي/ 2

 الجمیع، وھو القانون الأساسي الذي الدستور فوق : تضمنت دیباجة الدستور ما یلي: الدستور

، وعلى ذلك فإن الحقوق والحریات تستمد ..".یضمن الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة،

  .مصدرھا وقیمتھا الدستوریة من الدستور باعتباره القانون الأسمى في الدولة

 كولقد تضمن الدستور في العدید من مواده النص على الحریات الأساسیة، ومن ذل

حین تعرضھا لأھداف المؤسسات التي یختارھا الشعب   1996  من الدستور الجزائري 8المادة 

 32، نفس الشيء تضمنتھ المادة "حمایة الحریات الأساسیة للمواطن: "ومن بین ھذه الأھداف

  .2من الدستور، إذ نصت على أن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان مضمونة

 ىمنھ التي تنص عل 01ذا المجال المادة المواد الذي جاءت في ھفأھم : قانون العقوبات: 

  .3""لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون"

 م الشخصیةحق الأفراد في حمایة حریاتھ تتضمن التي 111إلى  107والمواد من 

 من ق بحمایة الأموال العامة والخاصة ومعاقبة كل شخصمكرر فتتعل 119والأساسیة، فالمادة 

                                                           

.12:25، 15/04/2021، تاریخ التصفح   www.mfa.gov.eg--  1 
.15ــ  14بد القادر عدو، المرجع السابق، ص ــ ع2  
، 16/02والمتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون ، 1966/ یونیو/ 08، المؤرخ في 156/ 66الأمر ــ 3

.2016/ یونیو/ 22، سنة 37، الجریدة الرسمیة العدد 2016/یونیو/ 19المؤرخ في   
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ذا الإجراء جاء من أجل حمایة الحقوق المالیة للأفراد، أما المواد شأنھ المساس بھذه الحقوق، ھ

  .1العنف م من أعمالفي الحیاة والأمن وحمایتھ تضمنت الحقف 287لى إ 254من 

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من  364فقد نصت المادة : قانون الإجراءات الجزائیة

لا تكون أي جریمة في قانون العقوبات،  ارتأت المحكمة أو الواقعة موضوع المتابعةإذا "ى عل

  .2بغیر عقوبة ولا مصاریف ببراءتھ ، قضتا غیر ثابتة أو غیر مسندة للمتھمأنھ أو

 أما المادة مجموعة من الحقوق والحریات لمتھممكرر واحد، قد منحت  51فالمادة 

نظر، یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق، للكل شخص أوقف : " ىمكرر فنصت عل 51

 عند الإقتضاء، الإستعانة بمترجم ویشار مكرر واحد أدناه، ویمكنھ 51المذكورة في المادة 

  .3إلى ذلك في محضر استجواب

 ى حمایة حقوق الإنسانو قد تعددت التشریعات التي نصت علنستنتج في الأخیر أن

 ا، القانون المدني، قانونذه التشریعات نذكر منھمن بین ھ دم التعرض لھاتھ وضمان عوحریا

  .ا من القوانینالعمل، قانون الأسرة وغیرھ

  علاقة الضبط الإداري بالحقوق والحریات الأساسیة: الفرع الثاني

 للا یمكن تصور مجتمع تسود فیھ الحریة دون نظام أو یسود فیھ النظام دون حریة فك  

لطة لاستمرار  المجتمع وبقائھ، لأن السلطة لا یمكن أن تكون سمن النظام والحریة ضرورة 

                                                           

.، المرجع السابق، والمتضمن قانون العقوبات الجزائري1966/ یونیو/ 08، المؤرخ في 156/ 66الأمر  ــ1  
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966/ یونیو/ 8، المؤرخ في 155/ 66ــ  القانون رقم 2

.2017/ 29/03، سنة 20، الجریدة الرسمیة العدد 2017/ 07/03، المؤرخ في 17/07  
.المرجع السابق المتضمن قانون العقوبات، ،1966/ یونیو/ 8، المؤرخ في 155/ 66لقانون رقم اــ 3  
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 دةمطلقة بل ھي مقیدة وان الحقوق والحریات الأساسیة ھي بدورھا لیست مطلقة بل مقی

  .1ومنضبطة

دة في النصوص لأساسیة وأعمال الضبط الإداري موحإن التوازن بین الحقوق والحریات ا

مجتمع تتوفر فیھ كل الظروف المناسبة للتقدم والتطور  القانونیة للدولة وھذا من أجل تحقیق

ویكون بالإعتراف وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ، فلا تضع سلطة الضبط الإداري الحدود 

وع ل غیر مشرر عمنص قانوني وغیر ذلك یعتبوالقیود على الحقوق والحریات الأساسیة إلا ب

  .2وجب إلغاؤه

فیھا ى یتجلي التوعات بولیس الإداري من أھم الموضوان موضوع كیفیة ممارسة سلطات ال 

 le conflit   ةدیات الفرحیین للالتنافر بین الغبرة في إعمال السلطة العامرة والتمك

 autorité liberté دى ى أساس تضحیة إحي علومثل ھذا التنافر لا یحسمھ القضاء الفرنس

  .3قدر الإمكانھاتین المصلحتین، ولكن على أساس التوفیق بینھا على 

النظام ب لنظام، فإذا تغلة وان الحرییولقد كان المجتمع ولا یزال عبارة عن حقل للصراع مرا ب

مھما  غلبت الحریة ظل المجتمع فوضویا، وللقاضي الإداري دور وإذاأصبح المجتمع مستبدا 

  .في تحقیق التوازن بین الحقوق والحریات الأساسیة والضبط الإداري

  

                                                           

الأردن،  ،الإداریة ، المنظمة العربیة للعلوم الرقابة على أعمال الإدارة وتطبیقاتھا في الأردنـ عمر محمد  مرشد الشویكي، 1ـ
1981.  

118.ــ سكینة عزوز، المرجع السابق، ص 2  
.543ـ سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  3  
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  :تمھید

طة التنفیذیة لالس نا، واھا وكیانھدد وجودھالدولة للأخطار والأزمات التي ت قد تتعرض  

 نى كیالا المتمثل في الحفاظ عھبواجب مقیالبحاجة إلى صلاحیات جدیدة ل فذه الظروھ ضوءفي 

ى لحة الحفاظ علومص نالقانو رامحة احتلذه المصالح مصھتعارض  نا، واھووجود الدولة

 نلاالاستثنائیة ، ولإع فابتدع الفكر القانوني حالة الظروذه المصالح فقد ھ نولموازنة بی الدولة

 أجل منح الادارة نا مھالاستغناء عن نالشروط التي لا یمك نة ملیجب توفر جم فالظرو ذهھ

  .اھتھطات استثنائیة لمواجلس

فھذه الظروف الإستثائیة تؤدي غالبا إلى تقید الحقوق والحریات لدى الأفراد مما  یؤدي إلى 

لدى المواطنین  تدخل الإدارة عن طریق القاضي الإداري الذي یقوم من تخفیف ھذه الحریات

  .وتطبیق القوانین لحمایتھم من جھة وحمایة الإدارة من جھة أخرى

( مدلول نظریة الظروف الإستثنائیة وتطبیقاتھا القضائیة في بذلك سوف ندرس في ھذا الفصل، 

الظروف الإستثنائیة على الحریات  تأثیرات وضمانات الممنوحة في  نظریة، )المبحث الأول

  ).المبحث الثاني(  العامة
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  مدلول نظریة الظروف الإستثنائیة وتطبیقاتھا القضائیة: المبحث الأول

قد تتعرض حیاة الدولة للأخطار والأزمات التي تھدد وجودھا وكیانھا وان السلطة   

التنفیذیة فـي ضوء ھذه الظروف بحاجة إلى صلاحیات جدیدة للقیام بواجبھا في الحفاظ على 

الدولة ووجودھا وان تعارض ھذه المصالح مصلحة احترام القانون ومصلحة الحفاظ على كیان 

الحریات العامة، وللموازنة بین ھذه المصالح فقد ابتدع الفكر القانوني نظریة الظروف 

  .1الاستثنائیة

المطلب ( في  شروطھا ومنھ سوف نتناول في ھذا المبحث إلى مفھوم الظروف الإستثنائیة

  ).المطلب الثاني( التطبیقات القضائیة لنظریة الظروف الإستثنائیة في ، )الأول

  وشروطھا مفھوم الظروف الإستثنائیة: المطلب الأول

تعد النظریة الإستثنائیة من أھم النظریات العامة في الفقھ القانوني والتي أنشأھا مجلس   

اري الأساسیة التي یلعب القاضي الإدالدولة الفرنسي، ولھا تأثیر كبیر على الحقوق والحریات 

  .ھادورا مھما في تطبیقھا وتنفیذ

، و )الفرع الأول( ومنھ سوف نتطرق في ھذا المطلب إلى، تعریف الظروف الإستثنائیة في 

  ).الفرع الثاني( أنواع الظروف الإستثنائیة في 

  تعریف الظروف الإستثنائیة: الفرع الأول

خي الذي ساعد في تبلور الفكرة وخروجھا إلى العالم للظروف الإستثنائیة ظرف تاری  

  .القضائي والعمل بھا

  

                                                           

1ــ شرقي صالح الدین، حمایة الحریات العامة للأفراد في ظل تطبیق نظریة الظروف الإستثنائیة، دفاتر الساسة والقانون، كلیة 

.92، ص 2016جانفي  14الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، العدد   
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  الإطار التاریخي للظروف الإستثنائیة : أولا

یرجع العدید من الفقھاء القانونیین الأصل في ظھور الظروف الاستثنائیة إلى ألمانیا في أواخر 

بسلطة اتخاذ أوامر استعجالیھ لھا القرن التاسع عشر، عندما اعترفت الدساتیر الملكیة للأمیر 

  .1نفس قوة القانون بسبب حق الضرورة العمومیة

بسبب  إستعجالیة وذلك بقوة القانون طة إتخاذ أوامرحیث اعترفت الدساتیر الملكیة للأمیر بسل

وطغیانیة وذلك بسبب طبیعة الحكم إستبدادیة  العمومیة، حیث كانت الدولة أنداك حق الضرورة

رجوازیة ، ذه الفترة بعید الإقطاع وبروز البما في القرون الوسطى ، حیث عرفت ھالملكي لاسی

الحرب العالمیة الأولى ،التي  لنظریة في البدایة في فرنسا بظروفذه احیث ارتبط ظھور ھ

اتخاذ قرارات على غیر ضرورات الحرب تجیز للإدارة  جمعت مجلس الدولة الفرنسي یقر بأن

طات الحرب یسمى بسلما  روف العادیة ، وكان النقاش آنذاك یدور حولما تقضي بھ قوانین الظ

  .2ذه النظریةدى مشروعیة ما یتخذ استثناء لھوم

 ى حالات الحرب فقط ،بلبعد تبلور ھذه النظریة واستقرارھا لم یعد مفھومھا یقتصر عل

ا كان نوعھ اتسع إلى أنواع الأزمات التي من شأنھا أن تعترض حیاة الدولة ومواطنیھا مھما

التشریعي أو القضائي أو  فة وعدیدة سواء في الجانبھذه النظریة تسمیات مختلوعرفت 

 .3يالفقھ

بھذا عرفت فكرة الظروف الاستثنائیة تطورا من فترة إلى أخرى مما ینفي ارتباطھا بحادثة 

ني معینة أو نظام دستوري أو سیاسي معین، حیث أنھا جاءت كضرورة ظرفیة لوضع نظام قانو

                                                           

1ــ لدرع نبیلة، السلطة التنفیذیة والحریات العامة في الظروف الإستثنائیة دراسة تطبیقیة عن حالة الجزائر، مجلة صوت 
 القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، العدد الأول، أفریل 2014 ، ص 116.

2ــ عبد الحفیظ  بن بكاي، الحریات العامة في الظروف الغر عادیة في ظل الدستور الجزائري 28 نوفمبر 1996، مذكرة 
.14ن، ص .س.ماجستیر، معھد العلوم القانونیة، باتنة، د  

.14ــ المرجع نفسھ، ص 3  
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كفیل بإرجاع الأمور إلى وضعھا العادي، و لو كان ذلك على حساب بعض المكتسبات 

  .1الدستوریة لاسیما الحقوق الفردیة و الحریات العامة

  التعریف الفقھي : ثانیا

 د ذلك أنااء في وضع تعریف دقیق لنظریة الظروف الاستثنائیة ومرلقد اختلف الفقھ

  .ذه النظریةالفرنسي الذي لم یضع تعریفاً لھء و القضامنشأ ھذه النظریة وھ

نظرا لصعوبة مفھومھا  الاستثنائیةاع للظروف علیھ بالإجم یوجد تعریف فقھي شامل متفّق لا

الاستثنائیة ھو ذلك التعریف الذي جاء صة بالظروف معالمھا، و من  أھم التعریفات الخاوضبط 

 وجدت الدولة في وضع لا وجد و تقوم كلمالة التي تالحاي تلك الاستثنائیة ھالظروف  ": فیھ

 ا داخلیة أو خارجیة إلابدقة و حالةّ، سواء كانت مصادرھ أخطار جسیمة و تستطیع فیھ أن توجد

  .2في ظل الأوضاع العادیة كن أن یفتضً یم تضحیة اعتبارات دستوریة، و التي لاب

ھي مجموعة تدابیر استثنائیة، الغرض منھا المحافظة : سبة لنظریة الظروف الاستثنائیةما بالنأ

على سلامة البلاد عند احتمال وقوع اعتداء مسلح علیھا أو خطر قیـام الاضـطرابات أو 

الثـورات الداخلیة فیھا بواسطة إنشاء نظام إداري یجري تطبیقھ في البلاد كلھا أو بعضھا و 

  .3لتحقیق استقرار الأمن بأوجز الوسائلیكون قوامھ بوجـھ خاص تركیز مباشرة السلطات 

 أو التصرفات الإداریة والمعتبرة غیر ویعرفھا البعض الآخر على أنھا بعض الأعمال

 اإذ ما ثبت لزومھ الإستثنائیة، العادیة، وتعتبر مشروعة في الظروف مشروعة في الظروف

  .4العامة رافقلمواجھة ھذه الظروف والمحافظة على النظام العام أو دوافع  سیر الم

 ویمكن القول أن ھذه النظریة إنما وضعت لتخفف من عبء الإدارة بما تفرضھ التشریعات مـن

قیود تحد من قدرتھا على التصرف إذا ما استجدت ظروف استثنائیة لم توضع مثل ھـذه 

لمواجھتھا، إذ تستطیع طبقا لتلك النظریة أن تتخذ مثلا إجراءات و تدابیر مما یدخل  التشـریعات

                                                           

.117ــ لدرع نبیلة، المرجع السابق، ص 1  
.266، ص 1990، دار الھدى، عین ملیلة ، الجزائر، النظام السیاسي  الجزائريــ سعید بوشعیر، 2  
.92ص  شرقي صالح الدین، المرجع السابق،ــ 3  
.29رمضان محمد بطیخ، المرجع السابق، ص ــ 4  
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ولا یعد  ،سلطة البرلمان، كـأن تعدل القوانین القائمة أو تلغیھا أو تعطل نفاذھا بحسب الأصل في

المشروعیة، و إنما فقط توسیع لنطاقھ أو تعدیل لحدوده یجریھ القاضي  ھذا خروجا على مبـدأ

بما یلائم ظروف تطبیقھ، و بما یرخص للإدارة في ممارسة  قوامتھ على تفسیر القانون بحكم

  .1الجوھریة حیال نظام الدولة العام و مرافقھا الأساسیة السلطات اللازمـة للوفـاء بالتزاماتھـا

  النطاق القانوني: ثالثا

مة ھرمھا التشریعي، بموجب دساتیرھا بدایة من قت الدول التي اعتمًد تعد الجزائر من بین 

ا الأول ، یظھر ھذا انطلاقا من دستورھةالاستثنائیانوني بالظروف وكذا نظامھا الق تعاقبھ

الاستثنائیة لرئیس على السلطات نصت التي  59 نص مادتھوجب بم 1963الصادر في 

  . 2مھوریةالج

 119 في مواده بدایة من المادة ةالاستثنائیالظروف  التطرق إلى حالة 1976 دستور  كما نص

بوجھ عام، ) السلطة التنفیذیة(ت الإدارة سع في صلاحیاوحیث ّ 123،المادة غایة  وما یلیھا إلى

 ةالاستثنائی تمثلت في حالة الطوارئ أو حالة الحصار، الحالة ةالاستثنائیالظروف  علما أن حالة

كل نھا نظرا لوجود عنصر الضرورة صة لكل مالحرب التي تستلزم عموما إجراءات خاو حالة 

  .3تباب الوضعقصد التحكم فیھا و ضمان اسحالة 

الحالة 87(والمادة ) حالة الحرب 89( في المادة ،1989 سار دستور وعلى نفس المنوال

( في المواد  وذلك 1996دستور  ،و كذا) حالة الطوارئ والحصار  86( والمادة ) ثنائیةالإست

  .)والحصار حالتي الطوارئ91 والمادة ) الإستثنائیة  الحالة 93 ( والمادة ) حالة الحرب  95

  

                                                           

.92شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص ــ 1  
.1963لسنة  64، الجریدة الرسمیة العدد 10/09/1963المؤرخ في ،دستور الجمھوریة الجزائري  ــ 2  
، المتضمن إصدار دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 22/11/1976المؤرخ في  ،76/97الأمر رقم ـ 3

  .1976لسنة 94الجریدة الرسمیة العدد 
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من أوضاع سیاسیة متأزمة تنطبق  1992و الأمر الملاحظ ھو أنھ رغم ما عرفتھ الجزائر سنة 

آنذاك مواصفات الحالة الاستثنائیة، إلا أنھ لم یتم اللجوء إلیھا، واختارت السلطة السیاسیة  علیھا

  .1و الطوارئ بدلا من إعلان الحالة الاستثنائیة إعلان حالتي الحصار

ھنا نستنتج بأن المؤسس الدستوري الجزائري حذا حذو المؤسس الدستوري الفرنسي في  و منھ

بإعطاء رئیس الجمھوریة السلطة التقدیریة المطلقة في تحدید كل الظروف و  1958 دستور

إلى تطبیق الظروف الاستثنائیة من جھة، و في التمتع بمطلق الخاصة باللجوء  الملابسات

  .2الصلاحیات من جھة أخرى

 نا إلى أن القضاء الجزائري لم یعرف نظریة الظروفومما تجدر الإشارة إلیھ ھ

 ا نظریة من صنع القضاء ، ولقد كان ذلك فيیة بل أشار إلیھا فقط، إذ اعتبرھالاستثنائ

ً بین الصندوق المركزيفة الإداریة بالمجلس الأعلالقضیة التي فصلت فیھا الغر  ى سابقا

 ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ،) C.C.R.M.A( مین التعاضدیة الفلاحیةلإعادة تأ

 قام وزیر الفلاحة والإصلاح 1963أكتوبر  16بتاریخ  ص وقائعھا في أنھوالتي تتلخ

 المركزي إعادة تأمینس إدارة الصندوق الزراعي بإصدار قرار یقضي بحل مجل

 التعاضدیات الفلاحیة، ووضع الصندوق تحت تصرف الدولة وقد استند الوزیر لتبریر

 14ومرسوم  1963أكتوبر  1ومرسوم  1963ماي  9من مرسوم  9ى المادة قراره عل

 31ا ، وذلك بمقتضى قانون الذي أعید تطبیقھ في الجزائر بعد استقلالھ 1938جوان 

  1962.3  دیسمبر

                                                           

.117ــ لدرع نبیلة، المرجع السابق، ص 1  
.119ــ المرجع نفسھ، ص 2  

3ــ نقاش حمزة، الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة ماجستیر، كمیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري ، 
.10، ص 2010/2011قسنطینة،   
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 اتخذه یعد من أعمال السیادة لأنھ وبالإضافة إلى ذلك اعتبر الوزیر أن القرار الذي

 ذاقام الصندوق المركزي بالطعن في ھ وبعد أنأتخذ في ظل الظروف الاستثنائیة ،

 .1ذا الأخیر بإلغاء قرار الوزیرلغاء أمام المجلس الأعلى، قام ھالقرار بدعوى الإ

 الاستثنائیة بل التي تستعمل عبارة الظروفالتشریعات  ن معظمانطلاقا مما سبق یمكن القول أ

  .الضرورة لت لفظماستع

  شروط تطبیق  نظریة الظروف الإستثنائیة: الفرع الثاني

 ى ضرورة وجودالاستثنائیة تتفق علإن معظم الدساتیر المنظمة لنظریة الظروف   

 طةتصبح وسیلة بید السللنظریة وذلك من أجل ألا ذه اشروط معینة لتطبیق أحكام ھ

 ذه الشروط والقیود نجد أساسیاوان مثل ھ حة البلادالتنفیذیة لتحقیق مصالحھا على حساب مصل

 اوالشروط المحددة لھ بوضع الضوابط في الفقھ الفرنسي الذي ذھب إلي تقیید ھذه النظریة وذلك

  :يى النحو التالعل

  :قیام الظرف الإستثنائي/ 1

 یھدد سلامة الدولة و أمنھا و ذلك بصرف النظر عن مصـدر الخطـر ووجود خطر جسیم وحال 

الخ و الخطر الجسیم ھو الخطـر ...إضرابات -حالة حرب-الذي قد یتمثل في كوارث طبیعیة

المعتاد أو غیر المألوف أما كون الخطر حال فیقصد بھ أن یكون قد وقع بالفعل ولم ینتھ  غیـر

ھدد ھذا الخطر سلامة الدولة أي أحد عناصرھا و أن ی الوقوع، وأخیرا یجب بعد أو وشیك

  .2الإقلیم أو السلطة السیاسیة المتمثلة في الشـعب أو

                                                           

.11، ص نقاش حمزة، المرجع السابقــ 1  
.97ــ شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص 2  
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 أما بالنسبة لصفة الحلول فإن الخطر الحال یعني أن تبلغ الأحداث أو الظروف حدا تؤدي

جسیم معھ حالا ومباشرة إلى المساس بالمصلحة موضوع الحمایة ما یعني وجود تھدید بخطر 

  .1حال موجھ ضد الدولة

  إستحالة مواجھة الظرف الإستثنائي بالطرق القانونیة العادیة/ 2

 قواعد قانونیة أو دستوریة قادرةھناك استثنائي وكانت  یعني ھذا الشرط بأنھ إذا ما حدث ظرف

 نصوص على مواجھة ھذا الظرف فإنھ ینبغي اللجوء إلى ھذه القاعدة ، أما إذا لم تكن ھناك

 قانوني استثنائي قانونیة قادرة على مواجھة ھذا الظرف ففي ھذه الحالة یجب اللجوء إلى نظام

  .2يتحت رقابة القضاء الإدارذلك  لتفادیھ ،على أن یتم 

 الحرب التي كانت الاجتماعي أو الاقتصادي الناتج عنالموقف  حیث أكد على أنھ إذا كان

لوسائل التي یملكھا الحكاـم بموجب القوانین القائمة تكفي دائرة في البلد الصینیة بأن السلطات و ا

لمواجھة متطلبات ھذا الموقف دون حاجة إلى أن یتجاوز نطاق اختصاصاتھ المقررة في ھذه 

رفات الصادرة لمواجھة ھذا الظرف الاستثنائي یجب أن التص القوانین ، وعلى ھذا الأساس فإن

  .3هدودو في ح تكون مما تقتضیھ الضرورة القصوى

  أن یكون من الھدف من النظام القانوني الإستثنائي تحقیق المصلحة العامة/ 3

و المقصود بالمصلحة الجدیة ھنا أن الإدارة تعتمد على أسباب جوھریة في تبریر تصرفھا، 

بحیث لو لم تتصرف على ھـذا لا نحو الذي اتخذتھ لاختل النظام العام أو توقف سیر المرافق 

و المقصود بالمصلحة المحققة أن تكون الأسباب التي اعتمدت علیھا الإدارة لتبریر  ،العامة

الإجراءات الاستثنائیة التي اتخذتھا حقیقیة و لیسـت وھمیة، وإلا عدت أعمالھا باطلة لعدم صحة 

                                                           

1ــ أمیر حسن جاسم، نظریة الظروف الإستثنائیة وبعض تطبیقاتھا المعاصرة، مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، العدد8، 
.244، ص 2008العراق،   

.244ــ أمیر حسن جاسم، المرجع السابق، ص 2  
.244ــ المرجع نفسھ، ص 3  
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دت أي لبطلان السبب الذي استن،الحالة الواقعیة التـي أسسـت علیھـا الإدارة أعمالھـا الاستثنائیة 

  .1إلیھ الإدارة في ذلك

 إذا توافرت شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة على ھذا النحو كان لـلإدارة أن تتـدخل

لمواجھتھا، ومنن ثم اتخاذ الإجراءات الكفیلة لمواجھة ما یترتب علیھا من نتائج أو آثار، ولكن 

بحجة مواجھة  بحیث تستطیعل قید في ھذا الخصوص یعني أن الإدارة حرة طلیقة من ك ھذا لا

الاستثنائیة و صیانة الأمن و النظام العام في المجتمع أن تتخذ ما تشاء من ھذه  الظـروف

الإجراءات و بالتالي و كما ترید حریات الأفراد و حقوقھم، وإنما تخضع في ذلك لرقابة القضاء 

نتفي المسؤولیة، فإذا لم كانت الضرورة متوافرة حتى یقوم حق الضرورة و ت الذي یـرى مـا إذا

فلیست ھناك ضرورة و یكون العمل الصادر من الإدارة في ھذه الحالة  تتوافر ھـذه الأركـان،

  .2وباطلا إذا كان قرارا إداریا موجبا للمسؤولیة إذا كان مادیا،

  تطبیقات القانونیة لنظریة الظروف الإستثنائیة: المطلب الثاني

 ا في جمیع الدساتیرنظریة الظروف الإستثنائیة ونظمھنص المشرع الجزائري على   

 الإستثنائیة مسمى المشرع الفرنسي في تنظیم الظروف نفس التي عرفتھا الجزائر، وقد سمى

  .وھناك عدة تطبیقات تم الإشارة إلیھا، في الدستور ذاتھ

الفرع ( ر حالة الحصا، )الفرع الأول( ومنھ سوف نتناول في ھذا المطلب، حالة الطوارئ في 

  ).الفرع الثالث( ، والحالة الإستثنائیة والحرب في )الثاني

  حالة الطوارئ : الفرع الأول

، رغم أنھا حالة شائكة ةالاستثنائیالتطبیقیة للظروف  لحالاتم اتعد حالة الطوارئ من أھ

عرفت  اونھا، و حسن التصرف لتحقیق مبتغاھو معقّدة في حّد ذاتھا تستجوب التدقیق في مضم

نصت التي  119  في مادتھ 1976الة الطوارئ بدایة من دستور الجزائر متابعة دستوریة بح

                                                           

.97ــ شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص 1  
.97، ص المرجع نفسھــ 2  
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العلیا و  الحزب  یئاتة الضرورة الملحة، یقرّر رئیس الجمھوریة في اجتماع لھفي حال " :على

  .1باب الوضعستو یتخّذ كل الإجراءات اللازّمة لإالحصار حالة الطوارئ أو الحكومة 

مھوریة، إذا دعت الضرورة یقرّر رئیس الج " :على أنھ 86 في مادتھ 1989دستور  كما نص

ستشارة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن و المدة  لحصارحالة الطوارئ أو حالة االملحة 

لس الدستوري، و یتخّذ كل كومة و رئیس المجرئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس الح

  .2""ستتباب الوضعاللازّمة لا التدابیر

المادة (ذكورة أعلاه المادة المفي  لم یحدث أي تغیرت 2016و بقد أن التعدیل الدستوري لسنة 

  3.الوزیر الأول ى إلالحكومة تسمیة رئیس  و تغیرت 105رقمھا الذي أصبح  سوى تغیر)  91

یقرر : " منھ97المادة فقد جاء من خلال مقتضیات نص  2020أما مشروع تعدیل دستور سنة 

ا الحصار بمدة أقصاھ، حالة الطوارئ أو لمصلحة، إذا دعت الضرورة االجمھوریةرئیس 

مة، و رئیس لس الأالأعلى للأمن، و استشارة رئیس بمج یوما بعد اجتماع المجلس )30(ثلاثون

مة الة، و رئیس المحكالحكومة، حسب الح، و الوزیر الأول أو رئیس المجلس الشعبي الوطني

ذه الحالة إلى بموافقة كن بسدید ھباب الوضع، و لم یستاللازمة لإ یة، و یتخذ كل التدابیرالدستور

 لكون" 4ذه الحالة،ینعقد  بغرفتیھ المجتمعة معا، و یحدد قانون عضوي تنظیم ھ البرلمان الذي

ما كانت  والحصار أو الطوارئ و ھقد حدد مدة حالة  بذلك مشروع تعدیل الدستور الأخیر

  .الدساتیر الأخرى تفتقر إلیھ

لتأشیرات الواردة فیھ و كذا بعض مواده تمكنا من حصر الظروف التي أدت إلى اللجوء إلى ھذه 

  :تتمثل في الحالة و ھي

 المساس الخطیر و المستمر بالنظام العام. 
                                                           

,، المرجع السابق22/11/1976، المؤرخ في 76/97لأمر رقم اــ 1  
 باستفتاء، المتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیھ 28/2/1989، المؤرخ في 89/18المرسوم الرئاسي رقم ــ 2

.1989لسنة  09، الجریدة الرسمیة العدد 23/02/1989  
.، المرجع السابق06/03/2016، المؤرخ في 16/01القانون  رقم ـ 3  
للإستفتاء المتعلق بمشروع  ، یتضمن إستدعاء الھیئة الإنتخابیة 09/2020/ 15، المؤرخ في 251/ 20ـ المرسوم الرئاسي ـ4

.16/09/2020، 54الدستور، الجریدة الرسمیة العدد   
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 التھدیدات التي تستھدف استقرار المؤسسات. 

 المواطنین و السلم المدني المساس الخطیر و التكرر بأمن. 

 تباب النظام العام و أحسن ضمان لأمن الأشخاص و الممتلكات و تأمین محاولة ضمان اس

  .1للمصالح العمومیة السیر الحسن

المتضمن  1992فیفري  09المؤرخ في  92/44حیث تقرر بموجـب المرسـوم الرئاسي رقم 

التي تمس و تقید حریة الفرد بشكل مباشر، و أھم إعلان حالة الطوارئ اتخاذ جملة من التدابیر 

  :ھذه التدابیر

 وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبریة أو في مراكز الأمن.  

 غیر المقیمینإقامة مناطق للإقامة المنظمة لل.  

 تحدید أو منع المرور.  

 لیشمل التسخیر المؤسسة العمومیة ال في حالة الإضراب غیر المرخص بھتسخیر العم 

  .دف استمرار تقدیم الخداماتبھ

 2ھاراتفتیش الأماكن والأشخاص لیلاً ون.  

و بھذا یظھر لنا بأن الظروف التي تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ تكون متعلقة عموما بالنظام 

أمن المواطنین و سیر المؤسسات العامة في الدولة، و ھي في الأخیر من اختصاص  العام و

  .3الجمھوریة تقدیر رئیس

                                                           

.122ــ لدرع نبیلة، المرجع السابق، ص 1  
.1992، لسنة 10عدد، ، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة ال09/02/1992، المؤرخ في 44/ 92المرسوم  ــ2  
122ــ لدرع نبیلة، المرجع السابق، ص 3  
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 حالة الحصار : الفرع الثاني

في الأنظمة الدستوریة، تتمیزّ بتوسیع السلطات  ي حق معترف بھھ الحصارحالة 

في الدستور و التشریعات أن تقلص من الحریات العامّة المضمونة كنھا بحیث یم ةالاستثنائی

  .1الأخرى

ر بھا الدولة تسیصار تستطیع مواجھة أشّد الظروف قساوة، و التي قد فھوم آخر فإن حالة الحوبم

مباشرة مھامھا، و بمواجھة  تستطیع فیھا السلطات المدنیة مو ل ،اللجّوء إلى حالة الحربقبل 

السلطة  كات داخلیة في غالب الأوقات تحلأو اشتبا تكون بسبب الحربذه الظروف التي ھ

 سكري محل القضاء العادي في الكثیرو یقوم كذلك القضاء الع كریة محل السلطة المدنیةالعس

  .2الحالاتمن 

 المتضمن تقریر 1991جوان  04المؤرخ في  196/ 91وقد حدد المرسوم الرئاسي رقم 

 05تقرر حالة الحصار إبتداءاً من یوم :" الأولى  حالة الحصار، حیث جاء في مادتھ

 ر عبر كامل التراب الوطني، غیرأشھلمدة أربعة  00:00ى الساعة لع 1991جوان 

  .3اب الوضعا بمجرد إستبأنھ یمكن رفعھ

حریات تحد من ممارسة بعض ال ام وصلاحیاتمكنت ھذه الحالة السلطات العسكریة من عدة مھ

  : السابق ذكره ونذكر من بینیا من المرسوم 87ادة والحقوق الأساسیة طبقاً لم

 اریة في المحالات العمومیةأن تجري أو تمكین من یجري التفتیشات اللیلیة أو النھ 

  .والخاصة وداخل المساكن

                                                           

دراسة منقحة بأخر ( الألیات القانونیة لحمایة الحریات العامة في ظل الظروف الإستثنائیة ــ نعیمة عمارة، فایزة خضار، 1
التعدیلات)، مجلة ھیرودوت للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة العربي بن المھیدي، أم بواقي، العدد 11، نوفمبر 2020، 

.12ص   
.12، ص المرجع نفسھــ 2  
، 29، المتضمن تقریر حالة الحصار، الجریدة الرسمیة العدد 1991/ 04/06، المؤرخ في 91/191المرسوم الرئاسي رقم ــ 3

12/06 /.1991  
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 النداءات العمومیة التي یعتقد بأنھأن تمنع إصدار المنشورات أو الاجتماعات أو ا 

  .ة بإثارة الفوضى وانعدام الأمنكفیل

 أن تنشأ مناطق مقننة لغیر المقیمین.  

 أن تمنع الاضطرابات التي یمكن أن تعرقل استبعاد النظام العام العادي في المرافق 

 في من حق ممارسة النشاط الجمعوي بنصھقد حد المرسوم ك فلالعامة إضافة إلى ذل

 توقیف كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفیذي،تتعرض ل" :منھ على أن 09المادة 

 ا بأعمالوجھتھا التي یقوم قادتھا أو أعضاؤھ لأساسي أوا االجمعیات مھما كان قانونھ

  .1قوانینمخالفة ل

طوارئ و في مادة شرع الجزائري أورد حالة الحصار الذي جانب حالة المالملاحظ أیضا أن ال

مھوریة الخیار في اللجّوء لأي من الإجراءین یراه مناسبا، وعدم واحدة، مع إعطائھ لرئیس الج

التسمیة عند الإعلان عنھما،  من حیث یصعب التمییز بینھما إلانھما، إذ توضیح الفرق ما بی

  .2التي دفعت الرئیس للإعلان عنھا المبرراتصة في معرفة و تقدیر خا

  وحالة الحرب الحالة الإستثنائیة: الفرع الثالث

نصت معظم دساتیر الدول ومنھا دستور الجزائري على الحالتین وتطبیقاتھا القضائیة   

  .الإستثنائیةعلى الظروف 

  

  

                                                           

1ــ مسعود شیھوب، الحمایة القضائیة لحریات الأساسیة في الظروف الاستثنائیة، المجلة الجزائریة لعلوم القانونیة  
 والإقتصادیة والسیاسیة، العدد 1، سنة 1998، ص 26.

12.ــ نعیمة عمارة، فایزة خضار،المرجع السابق، ص 2  
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  الحالة الإستثنائیة: أولا

مرتبطة بوضع قائم ھو  ھي التعبیر القانوني للسلطات فـي حالـة أزمـة( :الحالة الاستثنائیة

السكان و تشكل  حالة أزمة تمس كل:الظروف الاستثنائیة، ھذه الظروف یمكن أن تعني بدورھا

  1). أساس الدولةخطرا على الوجود المنظم للجماعة التي یتكون منھا 

بنمط أكثر تعقیدا من حالة الطوارئ خصت  ةالاستثنائیلة من خلال مضامینھا أن الحانقدم بحیث 

حیث نلاحظ في  1996 من دستور  93 لمادةا صار و مثال ذلك ما نصت  علیھالح أو حالة

یكاد أن ناك خطر وشیك الوقوع لم تعد ھناك ضرورة ملحة فحسب بل ھ أنھ منھا الفقرة الأولى

  2.و سلامة ترابھالھا سساتھا الدستوریة و استقلامؤ یصیب البلاد و یھّدد

مھوریة یقرر رئیس الج: " ما یلي )98( فقد جاء في مادتھ 2020 مشروع تعدیل دستور سنة 

م یوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة أو ة إذا كانت البلاد مھددة بخطر دائستثنائیالإالحالة 

  .3یوما) 60( ا ستونمدة أقصاھأو سلامة ترابھا ب لھااستقلا

  حالة الحرب: ثانیا 

  :یة وأخرى موضوعیةولھذه الحالة شروط شكل

  :1996من دستور  95ة نص الماد:  وعیةضشروط مو/ 1

 ى المعطیات المادیةدوان وشیك الوقوع أو وقع فعلاً وھذا بالنظر علناك عأن یكون ھ 

  .العسكري وحشد الجیوشرة كتحضیر العتاد الظاھ

                                                           

.95شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص  ــ1  
.12ــ نعیمة عمارة، فایزة خضار،المرجع السابق، ص 2  
. ،المرجع السابق2020 /09/ 15، المؤرخ في 251/ 20ــ المرسوم الرئاسي 3  
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 ا الجوي أواولة القیام بذلك وكذلك خرق مجالھممارسة أعمال قتالیة وتخریبیة أو مح 

  .ا البريالبحري أو إقلیمھ

ھذه الشروط  أن 1996من دستور 96 و  95یتضح من خلال المادتین : شروط شكلیة/ 2

  :خص فیما یليتتل

 وریةاجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئیس الجمھ.  

 ى للأمنالاستماع إلى المجلس الأعل.  

 س الأمةاستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجل.  

 اجتماع البرلمان بغرفتیھ  ً   .وجوبا

 1وریةتوجیھ خطاب للأمة من طرف رئیس الجمھ.  

لأنھا تقتضي  و حالة الحرب ھي الحالة الخطیرة  التي تكون أشد من الحالة الإستثنائیة 

وقف العمل بالدستور،  ا یتمإجراءات مدققّة و خاصة ، یلزم إتباعھا خاصة و أنھ خلال إقرارھ

لحالة تؤدي إلى توسیع سلطات ذه ا، و علیھ فإن ھالسلطاتجمع مھوریة كما یتولى رئیس الج

المستویات مثل الرئیسي الأول للسلطة التنفیذیة على كافة رئیس الجمھوریة باعتباره م

  .2الأوضاع یتولى بسط نفوذه و سیطرتھ على جمیعالدستوریة بحیث 

  

  

                                                           

.، المرجع السابق07/12/1996، المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي ــ 1  

.14ــ نعیمة عمارة، فایزة خضار،المرجع السابق، ص 2  
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تأثیرات وضمانات الممنوحة في  نظریة الظروف الإستثنائیة على الحریات : المبحث الثاني

  العامة

، ةالتنفیذیكما ھو معروف فحالة الظروف الإستثنائیة تقوم على إتساع  سلطات السلطة   

ویكون ذلك على حساب الحریات العامة  ، قد تكون ھذه الظروف لتحقیق المصلحة العلیا للبلاد 

الظروف الإستثنائیة لدیھا عدة  فنظریةفقد تتطلب أحیانا إقصاء حریات وحقوق الأفراد، لذلك 

  .تأثیرات 

وحریاتھم م ضمانات للأفراد من أجل حمایة  حقوقھم یتخضع ھذه الظروف الإستثنائیة إلى تقد

  .الأساسیة، كما یلعب القاضي الإداري دورا مھما في ھذه الظروف

ومنھ سوف نقسم ھذا المبحث إلى، أثار نظریة الظروف الإستثنائیة على الحقوق والحریات 

ضمانات حمایة الحقوق والحریات الأساسیة  في ظل الظروف ، )المطلب الأول( الأساسیة 

  ).المطلب الثاني( الإستثنائیة 

  یةسالأسا ة الظروف الإستثنائیة على الحقوق و  الحریاتأثار نظری: المطلب الأول

ي الركیزة الأساسیة التي یقوم للأفراد في العالم، وھتعد الحریة حق من الحقوق المكفولة   

 النظام الدیمقراطي في العصر الحدیث، لذلك نجد أن كل المواثیق والدساتیر الدولیةعلیھا 

 ا، فتتأثر ھذه الحقوق لحریات الفردیة والجماعیة وتنظیمھا وضمان حمایتھا ى تكریسركزت عل

  .البلاد إلى ظروف إستثنائیة  في ءالأجواحالة نظرا ل

، تأثیر حالة )الفرع الأول( تأثیر حالة الطوارئ على الحریات العامة سنتطرق في ھذا المطلب، 

الحریات  الحالة الإستثنائیة والحرب علىیر ، تأث)الفرع الثاني( الحصار على الحریات العامة 

  ).الفرع الثالث( العامة 
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  تأثیر حالة الطوارئ على الحریات العامة: الفرع الأول

یرى العدید من رجال القانون بأن الحریات العامة تعرف أزمة حادة في الأنظمة   

في ھذه الأزمة، و ذلك  المعاصرة و تعد السلطة التنفیذیة أحد الأطراف الفاعلة السیاسیة العالمیة

بالنظر مع ما یمنحھ إیاھا المؤسس الدستوري من سلطات و امتیازات على حساب الحریات 

  .1العام

 فیفري 09المؤرخ في  44/92بموجب المرسوم الرئاسي الجزائر في ئ تقررت حالة الطوار

 تمس وتقید ة من التدابیر التيجمل الأخیرذا المتضمن اعلان حالة الطوارئ ویحتوي ھ 1992

  :ذه التدابیرحریة الفرد بشكل مباشر واھم ھ

 ىالنظام العام وحفظھ وعلة استباب مدنیة اتخاذ كافة التدابیر الكفیلطة الیجوز لسل/ 1

 ضد الاعتقال الإداري بإجراءاتتقوم  أنا الخصوص یجوز لھا في اطار السلطة المخولة لھ

 ىالعمومیین او عل الآمننظام العام و ى الكل شخص راشد یتضح ان نشاطھ یشكل خطورة عل

  .2صالح العمومیةالسیر الحسن لم

 1996من دستور  34ا المادة نصت علیھمساس لحرمة الانسان التي  وھذا الاجراء فیھ

  .اك حرمة الانسانتضمن الدولة عدم انتھ"

 ى كامللوزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة عل 44/92من المرسوم  6خولت المادة / 2

 طة القیامالتراب الوطني ، و الوالي على امتداد تراب ولایتھ في اطار التوجیھات الحكومیة سل

  :ليی بما

                                                           

.122ــ لدرع نبیلة، المرجع السابق، ص 1  
.11:45، الساعة 21/04/2021، تم الإطلاع علیھ في  https =reves-univ-ourgla . dz ـــ 2  
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  الإجراء ذات في أماكن و أوقات معینة ، یعد ھو السیارا الأشخاصمنع مرور  أوتحدید 

  .19891من دستور 41المادة  لأحكاممخالف 

 92من مرسوم  2ف 06تنظیم نقل المواد الغذائیة و السمع حسب نص المادة  إلي إضافة/ 3

  .2"ھاو توزیعی الأولىتنظیم نقل المواد الغذائیة ذات الضرورة " ي التي جاءت كما یل44 /

و من خلال ھذه السلطات یظھر لنا استحواذ الجھاز التنفیذي أثناء الحالة الاستثنائیة على كافة 

التشریعیة و القضائیة التي تمثل الضمانة الأساسیة للحریات العامة، حیث السلطات بما فیھا 

أصبحت تحت رحمة الإدارة التي تتمتع بواسع السلطات في تقلیصھا أو إلغائھا، تحت ذریعة 

  .3حمایة النظام و الأمن العامین

الخاص 1992سبتمبر  30المؤرخ في  92/03و قد تعزز ھذا الخرق بالمرسوم التشریعي رقم 

الجھات القضائیة الخاصة بمحاكمة الأعمال التخریبیة أو الإرھابیة، من دون أن تقابلھا  بإحداث

یمكنھا أن تخفف من حدة ھذه الخروقات، و لو على سبیل وضع نوع من  أیة ضمانات قانونیة

 .4التوازن بین الأمور

لاستثنائیة یؤدي إلـى خلاصة القول أن تطبیق حالة الطوارئ كحالة من حالات الظروف ا

بحریة المواطنین و تقییدھا من خلال توسیع سلطات الإدارة كما تنص علیھ الدساتیر و  المسـاس

مما یزید من صلاحیاتھا خاصة في ظل استخدام مفرط للسلطة التقدیریة بما یحقق لھا  القـوانین،

وبذلك قد تتجاھـل الإدارة الظروف الاستثنائیة بھدف الحفاظ على النظام العام ،  مواجھة ھذه

  .5الظروف حریات الأفراد فـي ظـل ھـذه

  

                                                           

.، ، المرجع السابق1989 /28/2، المؤرخ في 89/18لمرسوم الرئاسي رقم اــ 1  
.، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، المرجع السابق09/02/1992المؤرخ في  ،44/ 92لمرسوم ــ ا2  
.123ــ لدرع نبیلة، المرجع السابق، ص 3  
بإحداث الجھات القضائیة الخاصة بمحاكمة الأعمال  ، الخاص30/09/1992، المؤرخ في 03/ 92، المرسوم التشریعيــ 4

.1992، أكتوبر 70التخریبیة أو الإرھابیة، الجریدة الرسمیة العدد   
.94ــ شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص 5  
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  تأثیر حالة الحصار على الحریات العامة: الفرع الثاني

  .حالة الحصار لھا تأثیر كبیر سواء على الحریات الفردیة للأشخاص أو الحریات العامة  

  تأثیرھا على الحریات الفردیة: أولا

المرسوم  من 04طات القضائیة، فحسب المادة الطبیعي المقرر لسلالاعتداء على الاختصاص /1

 یتم من غیر أن حالة الحصار، نصت على الاعتقال الإداري الذي إعلانالمتضمن 

 صدور حكم قضائي،ویقصد بالاعتقال الوضع في مركز الأمن ضد كل شخص راشد یسبقھ

 مرافق العمومیة،والسیر العادي لم، والأمن العمومي، ى النظام العایتبین أن نشاطھ خطیر عل

  .1 والإیاباب من الذھ وذلك بحرمانھ، والتصدي لھ ، ومنعھ

 لا یتابع"التي نصت  1989من دستور  44یعتبر مخالف لنص المادة  الإجراءذا إن ھ

 ي نصتیوقف، أو یحجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال ال أحد، ولا

  ."اعلیھ

 الإقامةالوضع تحت  إجراءاتباتخاذ  منھ 04ذا المرسوم من خلال المادة سمح ھ/ 2

 ى الأمن العمومي أو السیرالجبریة ضد كل شخص یكون نشاطھ خطیر على النظام العام وعل

 .مرافق العمومیةالعادي ل

 یسمح للأفراد الذي 1989من دستور  41مخالف لنص المادة  الإجراءذا ویعد ھ

 یحق كل مواطن یتمتع" اتراب الوطن بنصھم بحریة، وینتقمون عبر ھباختیار موطن إقامت

 ، وأن ینتقل عبر التراب الوطني حقیاسیة أن یختار بحریة موطن إقامتھالمدنیة والس بحقوق

  .2""ھمضمون ل ول إلى التراب الوطني والخروج منالدخ

 الساعة الخامسة صباحا عة العاشرة حتىكما تم فرض حضر التجوال لیلا بدءا من السا/ 3

 استثني بعض الذي 1991/06/06طة العسكریة الصادر في وذالك بموجب بیان السل

                                                           

.، المرجع السابقالحصار، المتضمن تقریر حالة 1991/ 04/06، المؤرخ في 91/191المرسوم الرئاسي رقم ــ 1  
.، ، المرجع السابق1989 /28/2، المؤرخ في 89/18رسوم الرئاسي رقم المــ 2  
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 الصحافة الوطنیة ،الحائزین أعوان والحمایة المدنیة ، أعوان(  م الفئات علي سبیل الحصر و ھ

  والصحةرباء و الغاز ، وعمال النظافة والمیاه ، ي البطاقات المھنیة ،وعمال مؤسسة الكھعل

  .1)، مصالح الطرقاتالإسعافالاطباء، ممرضو سیارات ، العمومیة

  ثیرھا على الحریات الجماعیةأت: ثانیا

 طة العسكریة في منعصلاحیة السل 91 /196من المرسوم رقم  07منح نص المادة / 1

 ثارةیلة بإا كفلنداءات العمومیة ،التي یعتقد انھاصدار المنشورات ، ومنع الاجتماعات ، وا

  .2هواستمرار الأمنة الفوضى وعرقل

إن تضمن حالة الحصار لنقل الاختصاصات من السلطات المدنیة إلى السلطات العسكریة / 2

من التساؤلات لأن تعامل السلطات المدنیة مع المشاكل یكون مرنا أكثر من  أمر مثیر للعدید

  .3معھا تعامل السلطات العسكریة

للمؤسسة العسكریة ھو الدفاع عن سلامة التراب الوطني في حل وقوع أن المھمة الرئیسیة / 3

خارجي، و یعتبر استدعاؤھا لوضع النظام في حالة الحصار تشبیھا بحالة الحرب  أي عدوان

  .4المعاییر القانونیة باسم المصلحة العلیا للبلاد التي تتغیب فیھا كل

حالة الحصار إذا كانت تتضمن و من خلال استعراض كل ھذه الصلاحیات یظھر لنا بأن 

  .النظام العامین فإن ذلك لا یكون إلا على حساب الحریات العامة استتباب الأمن و

 

                                                           

تأثیرھا على  و مادينصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ قراءة تحلیلیة لضبان مبروك، غربي نجاح، غــ 1
الحقوق والحریات في الجزائر، مجلة الفكر، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د.س.ن، 

.25ص   
.26ــ المرجع نفسھ، ص 2  
120.لدرع نبیلة، المرجع السابق، ص ـ 3  
.120المرجع نفسھ، ص ــ 4  
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  حالة الإستثنائیة والحرب على الحریات العامةالتأثیر : الفرع الثالث

  الحالة الإستثنائیة : أولا

 ا الدساتیربالحالة الإستثنائیة التي نصت علیھ بالرجوع إلى أحكام المواد الدستوریة الخاصة

 ، تعقیدا من حالتي الحصار والطوارئ أن الحالة الإستثنائیة أكثر الجزائریة المتعاقبة نلاحظ

قد وریة تفاد ھطات رئیس الجمید سللمشرع الدستوري من شروط بغیة تقورغم أن ما أوجبھ ا

اذه لإجراءات إستثنائیة ، إلا وكذا إمكانیة إتخ طات واسعةینجر إنعكاسا بفعل ما یتمتع بھ من سل

ینتج عن ذلك أثار تقید وتمس بالحریات العامة ولو نسبیا وفي بعض الأحیان كمیا ، بفعل أن  أنھ

حیاة المدنیة ، وذلك أن البلاد الحالة الإستثنائیة تثیر الرعب والخوف وعدم الإستقرار في ال

  .1ھوسلامت ھا الدستوریة واستقلالیة ترابھا مھددة بخطر دائم یوشك أن یصیب مؤسسات

الطابع الاختیاري في استشارة رئیس الجمھوریة كل من رئیس المجلس الشعبي الـوطني 

الأعلى للأمن ومجلس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس  ورئـیس

بمضمونھ ، وھو ما یفید أن الجمھوریة ملزم بطلب الرأي ولیس التقید  ن رئیسلأ" الوزراء، 

ومن أھم الآثار الناتجة عن الحالة الاستثنائیة طبقا للدستور ،  الاستشارة ھي للإعلام فقـط،

كل إجراءا یراه ضروریا للحفاظ على استقلال  تخویل رئیس الجمھوریة صلاحیات اتخاذ

أعمال السیادة لا ما كل یتخذه في ذلك من  الوطن وسلامة أرضھ ومؤسساتھ الدستوریة ، ویعتبر

" قرارا تنظیمیا أو من قبل القضاء  یخضع للرقابة سواء من قبل المجلس الدستوري باعتبـاره

لأسباب موضوعیة غیر  لا یمكن بطلان قرار إعلان الحالة الاستثنائیة" مجلس الدولة إذ ، 

  .2مقبول إطلاقا لأنھ یتعلق بأعمال السلطة التنفیذیة

                                                           

.114ــ عبد الحفیظ بن بكاي، المرجع السابق، ص 1  
.95ــ شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص 2  
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 ق بأعمالتثنائیة لأسباب موضوعیة لأنھ یتعلإعلان الحالة الإسحیث لا یمكن بطلان قرار 

طات قیادة ھوریة یتمتع بممارسة سلطات سامیة وسلطة التنفیذیة ، خصوصا وأن رئیس الجمالسل

 الجیش والدفاع الوطني ، وتقریر السیاسة الخارجیة ، والحق في العفو وتخفیض العقوبة

 وإمكانیة ،ى القوانینالإعتراض علع القوانین وكذا في المبادرة بمشاری واستبدالیا ، وحقھ

  .1التشریع في الظروف غیر العادیة

  حالة الحرب: ثانیا 

 زمس مساسا خطیرا بالنظام العام وتھتعتبر حالة الحرب أیضا من الظروف الإستثنائیة التي ت

ازماتھا الدولیة وتخل ھ و ابیة لبلاد ومعاھداترولة واستقلال الأمة والسلامة التا مؤسسات الدبھ

الة أخطر وأشد وضعیة ذه الحأیضا وأكثر من ھذا فإنھا قد تھدد بإزالتھا من الوجود ، وتعتبر ھ

  .2التطرق إلیھا التي تم ىوز كل الحالات الإستثنائیة الأخرا البلاد ، بحیث تتجاتصل إلیھ

 وعلى وجھإلى المواد الدستوریة التي تضمنتھا الدساتیر الجزائریة وبالرجوع 

 " على أنھ 94حیث نصت المادة  97،  96، 95، 94في المواد  1996الخصوص دستور 

 ىیس الجمھوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلیقرر رئ

 .3" س الأمةللأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجل

 وریة بالحق في إعلانزائري قد إعترف لرئیس الجمھع الجذه المواد نجد أن المشرمن خلال ھ

  4.ا الدولةلات الإستثنائیة التي قد تتعرض لھما من الحاھعبئة العامة وحالة الحرب بإعتبارالت

                                                           

.114ـ عبد الحفیظ بن بكاي، المرجع السابق، ص 1  
2ــ مصطفى الرباحي، الصلاحیات الغیر عادیة لرئیس الجمھوریة في ظل دستور 1996، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، 

، ص 2005، 2004، قسنطینة، ة منتوريجامع  
.1996، سنة 76، نص تعدیل الدستور ، الجریدة الرسمیة العدد 8/12/1996، المؤرخ في 438/ 96لمرسوم ــ ا3  
.116بكاي، المرجع السابق، ص ــ عبد الحفیظ بن 4  
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 طات إلى رئیسمل بالدستور مدة سریان الحرب فإنھ یتم تحویل جمیع السلونظرا لإیقاف الع

 ذه الحالة من أجلجراءات الإستثنائیة التي تستوجبھا ھوریة وذلك من أجل إتخاذ كافة الإالجمھ

 ولة ، بالإضافة إلى ذلك فإن جمیع وظائفاى الأمة والمؤسسات الدستوریة لمدالحفاظ عل

 شك السلطات المدنیة تحول إلى السلطات العسكریة وبذلك فإنھا تمس وتعطل بدون أدنى

 ریة الصناعة والتجارة عن طریق فتححریة الصحافة وحبالحریات العامة كحریة الإجتماعیة 

  .ا وكذلك حریة تكوین جمعیات ومقر الإجتماعاتمواعیدھا وغلقھ

 زمس مساسا خطیرا بالنظام العام وتھتعتبر حالة الحرب أیضا من الظروف الإستثنائیة التي ت

ى الحقوق كبیر علوبذلك لھا تأثیر الترابیة للبلاد، ا مؤسسات الدولة واستقلال الأمة والسلامة بھ

ة للأفراد لذا وجب وضع قوانین تتماشى مع المصلحة العامة ومصلحة والحریات الأساسی

  .المجتمع

  ضمانات حمایة الحقوق والحریات الأساسیة  في ظل الظروف الإستثنائیة: المطلب الثاني

رغم الضمانات الواسعة  التي یمنحھا القضاء الإداري لحمایة الحقوق والحریات   

كافیة ومحدودة فھي تبید  في الظروف الإستثنائیة إلا أن ھذه الضمانات تبقى غیرالأساسیة 

مسؤولیة عن الأضرار الناجمة ، والدور الذي یعبھ القاضي الإداري  للإدارةحریات الأفراد فھنا 

  .في مراقبة ھذه الإجراءات

تنجم عن  أساس مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي) الفرع الأول( ومنھ سوف نتطرق في 

خضوع إجراءات وأعمال ) الفرع الثاني( الإجراءات التي تتخـذ بمناسـبة الظروف الاستثنائیة، 

  .الإدارة في الظروف الاستثنائیة لرقابة القضاء الإداري
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أساس مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي تنجم عن الإجراءات التي تتخـذ : الفرع الأول

  بمناسـبة الظروف الاستثنائیة

 مكن مسألة الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة إذا ما خالفت الإدارة في القیام  

 ا الاستثنائیة كأنا القضاء من أجل ممارسة سلطاتھوضعھبأعمال الضوابط التي 

 ك الأعمال أو أن تصدرمخالفة بذلك الغرض المخصص لمثل تلتصدر الإدارة عملاً 

  .1ستوجب اتخاذهى سبب قانوني یبرره ویعملاً لا یستند عل

 لم یتفق القضاء الإداري في فرنسا و في مصر على أساس مشترك لھذه المسؤولیة، فقد اعتبـر

ة، وضرورة یمجلس الدولة الفرنسي أن ھذا الأساس یكمن في نظریة المخاطر أو تحمل التبع

الأضرار التي المواطنین أمام الأعباء العامة، و التي من مقتضاھا أن تسأل الإدارة عن  مسـاواة

من جراء أعمالھا دون تكلیف طالب التعویض أن یثبت خطأ الإدارة، و بذلك  تصیب الأفراد

یحكم بالتعویض للأضرار التي لحقت الغیر رغم اعترافھ بمشروعیة  یجوز للقضاء الإداري أن

مجلس الدولة المصري یرى ضرورة إقامة ھذه المسؤولیة على  تصرف الإدارة ، فـي حـین أن

  .2و قیام علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر ساس الخطأ الذي یسبب ضررا للغیرأ

 ى أساس الخطألقضاء الإداري مسؤولیة الإدارة علأما في الجزائر فقد أثبت كذلك ا

د ورثة بن عمارة الجسیم في العدید من قراراتھا مثال ذلك قضیة وزارة الدفاع الوطني ض

  .19943وت أ 26لخمیستي، القضیة بتاریخ 

 ا إعتبار بعض الوظائف أور أن الظروف الاستثنائیة یترتب علیھكان القضاء یعتب وإذا

 ة الأزمة،ن بمثابة أعمال شرعیة، ما دام أنھا ضروریة لمواجھقانوالإجراءات المخالفة ل

                                                           

.254، ص1989ضة العربیة،القاھرة، ، دار النھلإدارة عن أعمال الضرورةمسؤولیة اشام عبد المنعم عكاشة، ــ ھ1  
.96ـ شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص 2  

3ــ سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة دكتوراه، كمیة الحقوق والعلوم 
.205، ص 2001السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،   
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 ى أساس الخطأ لا تثور إلا نادرا، ومع ذلك فلا یوجد أيفإن مسؤولیة الإدارة عنھا عل

 ى أساس المخاطر، أو الإخلال بمبدأم مسؤولیة الإدارة عن تلك الأعمال علنع من قیاما

  .1المساواة أمام الأعباء العامة

 ى أساس المخاطر تثور إذا ما عرضت الإدارة بعضحیث أن مسؤولیة الإدارة عل

 ذه المخاطر تتحقق دون القولالأشخاص لمخاطر خاصة أثناء قیامھا بوظائفھا، إن ھ

 ذه الحالة لیس، وما یجب الإشارة إلیھ ھو أن التعویض في ھارتكبت خطأبأن الإدارة 

  .2زم الإدارة بالتعویض إلا في حالات خاصةمیا، ذلك أن القاضي لا یلأمرا حت

 ى فكرةومن القضایا التي أسس فیھا القاضي الجزائري حكمھ بالتعویض عل

 أحداث قسنطینة دیة قسنطینة، وذلك بمناسبةضد رئیس بل. م.م.المخاطر قضیة ب

 دیةى بلعلس قضاء قسنطینة، حیث حكمت الغرفة الإداریة لدى مجل 1986سنة ،

 ا أتناء الأحداث التيسیارة أحد المواطنین التي تم حرقھقیمة  قسنطینة بتعویضیھ

  .19863نوفمبر  9، 8، 7عرفتھا قسنطینة خلال أیام 

 تعدل القوانین القائمة أو تلغیھا أو تعطـلو إذا كان للإدارة طبقا لھذه النظریة و كما ذكرنا أن 

نفاذھا و ذلك بما تملكھ من سلطة لائحیة، فإن ذلك مشروط في الواقع بأن تكون ھذه التدابیر أو 

الإجراءات لازمة و ضروریة لمواجھة الظروف الاستثنائیة و صیانة النظام العـام و  تلـك

  .4متلائمة أو متناسبة مع ھذه الظروفالمرافق، بل و أن تكون ھذه التدابیر  ضـمان سـیر

  

                                                           

.171ــ نقاش حمزة، المرجع السابق، ص 1  
.202ـ سكاكني بایة، المرجع السابق، ص 2  

 3ــ ندیر عمیروش، مقال بعنوان مسؤولیة الدولة في تعویض المضرورین من أعمال العنف والإرھاب، مجلة العلوم الإنسانیة
.183، ص 2011، 36قسنطینة، الجزائر، العدد   ، جامعة منتوري  

.96ــ شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص 4  
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ي الظروف الاستثنائیة لرقابة القاضي خضوع إجراءات وأعمال الإدارة ف: الفرع الثاني

  الإداري

بلعب القاضي الإداري دورا مھما في مراقبة أعمال الإدارة وتطبیق القوانین   

  .للأفراد والإجراءات المناسبة لحكایة الحقوق والحریات الأساسیة

 القیود التي تفرض على الإدارة في ظل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة مراقبة القضـاء من

وقد ،لھا، إذ أنھ تخضع شرعیة الإجراءات التي تتم مباشرتھا أثناء ھذه الظروف لضمان القضاء

رأي الفقھ والقضاء في فرنسا على أن ما تتخذه سلطة الضبط في حالة الظروف  استقر

وإجراءات ھي من قبیل الأعمال الإداریة التي تخضع للرقابة القضائیة،  تدابیر الاستثنائیة من

في قضیة  1915الفرنسي في ھذا الصدد ، حكمھ الصادر سنة  ومن أحكام مجلـس الدولـة

Delmotte et Senmartin 1فترة الحرب العالمیة الأولى خـلال.  

 المؤسسـات الدسـتوریة" :على أن 1996من دستور  162في القانون الجزائري جاءت المادة 

وأجھزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور وفي ظروف 

  .2""الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرھا استخدام

 في تطابق العمل التشریعي والتنفیذي مع الدستور وفـي ظـروف اسـتخدام..." :إلا أن عبارة

تفید إمكانیة إخضاع السلطة التنفیذیة للرقابة القضائیة في الظروف "...ائل المادیة الوس

أن فعالیة الرقابة القضائیة في الظروف الاستثنائیة تقوم على استقلالیة الجھاز  الاستثنائیة إلا

  .3في خیرة رجالھ المتمثلة القضائي، وقوتھ

                                                           

.98صشرقي صالح الدین، المرجع السابق،  ــ 1  
.قالساب، نص تعدیل الدستور، المرجع 8/12/1996، المؤرخ في 438/ 96المرسوم  ــ2  
.98ــ شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص 3  
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 في حالة تطبیق نظریة الظـروف الإدارةوھكذا یتضح لنا أنھ على الرغم من اتساع صلاحیات 

 .1الاستثنائیة إلا أنھا مع ذلك تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مشروعیتھا

 

   

                                                           

.98شرقي صالح الدین، المرجع السابق، ص ــ 1  
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تبین لنا أن الظروف الإستثنائیة ھي حالة طارئة تلجأ  دراستنا لموضوعنا ھذا  خلال  من  

إلیھا الدولة عند وجود خطر یھدد أمنھا وإستقرار مؤسساتھا ، فالجزائر شھدت ھذه الظروف 

ى یومنا ھذا ھذه الطارئة وطبقت ھذه النظریة، لقد تناولت الدساتیر الجزائریة منذ الإستقلال إل

قدم  2020الظروف محاولة للتكیف مع الأوضاع القائمة ، بالرجوع لتعدیل الدستور سنة 

  .ضمانات یكفل فیھا حمایة الحقوق والحریات الأساسیة في ظل الظروف الإستثنائیة

، تقید من الحقوق والحریات لدى المواطنین من قبل الإدارة  افالظروف الإستثنائیة ینجر عنھ

ك فالقاضي الإداري یلعب دورا مھما في حمایة وتقدیم ضمانات من خلال القوانین لحمایة لذل

  .ھاتھ الحقوق والحریات الأساسیة

  :النتائج التالیة لموضوعنا ھذا إتضح لنا من خلال دراستنا 

 اعتراف النظم الدستوریة وغالبیة فقھ القانون العام بوجود وتطبیق حالة الظروف 

 ي الدولة المعاصرة ویتفقون على حتمیة وضع تنظیم دستوري عام ومسبقالاستثنائیة ف

 لھا للتحكم في تطبیقھا ولحمایة حقوق وحریات الإنسان والمصالح العلیا لمجتمع

  .والدولة من أي تجاوزات أو انحرافات أثناء تطبیق حالة الظروف الاستثنائیة

 ة من الضمانات الفعالـة التـي تحمـيفي ظل تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة توجد مجموع 

  .الحریات العامة

 لا یمكن تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة إلا بالتحقق الدقیق بوجود مبرراتھا وفي ظل

المستخلصة من القضاء الإداري خاصة فیما یخص بالھدف الوحید من تطبیقھا وھو  الشروط

  .العامة للمجتمع تحقیق المصلحة

  القضائیة على أعمال الإدارة في حالة تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة ، أھمیة الرقابة

أن العمل الإداري الجاري في الظروف الاستثنائیة لا یفلت من رقابة القضاء فإنھ في  وطالمـا
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اعتداء على الحریات العامة ، یترتب على ھذه الرقابة إما إبطال العمل الإداري،  حالة ثبوت أي

  .نھ وإما الاثنان معاوإما التعویض ع

 صلاحیات واسعة ائیة تمنح للإدارة من طرف الدستور حالة تطبیق نظریة الظروف الاستثن

فالدستور مثلا ترك الباب مفتوح  لمواجھة ھذه الظروف مما قد یعرض حریة الأفراد للخطر

العامة في حالة  الطوارئ وھذا یضّر بالحریات لرئیس الجمھوریة بحیث ھو من یحدد مدة حالة

إطالة المّدة، وھذا كما لیس في صالح حمایة الحریات العامة التي قد تتعرض للمساس والخطر، 

ولة دون تعسف الإدارة في استعمال السلطة في ظل تطبیق حیللذالك لابد من ضمانات فعّالة لل

  .نظریة الظروف الاستثنائیة

 العامة والساھر على أن لا یكون ھناك  إن القاضي الإداري ھو الحامي والضامن للحریات

مساس بھذه الحریات  سواء كانت أساسیة أو محمیة فقط، إلا مساسا محدودا في إطار تفرضھ 

  .ضرورات الحفاظ على النظام العام

  :یلي ومن خلال ھذا المنطلق أقترح ما

  على أعمال إعادة النظر في تكوین القضاة بإعتماد نظام التخصص وتجسید دور رقابي فعال

الإدارة ، للسماح للقاضي بأداء مھامھ على وجھ أمثل وفعالیة دوره في حمایة حقوق الأفراد من 

  .جھة والإدارة من جھة أخرى

 و أن ینص بعین  الإعتبار یات العامة شرع الدستوري أن یأخذ مسألة الحریتوّجب على الم

  .الظروف الإستثنائیةالتركیز على بإضافة نصوص مواد جدیدة، مع حمایتھا على 

 یجب وجود إرادة حقیقیة من جانب السلطة السیاسیة في خلق قضاء مستقل عن 

  .السلطة التنفیذیة وذلك حمایة للحریات العامة
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 لابد من تفعیل الضمانات اللازمة لحمایة القاضي الإداري من كل أنواع الضغط 

  .والترھیب التي قد یتعرض لھا عند ممارستھ لمھامھ

 ن قوانین عضویة مستقبلیة أكثر وضوحا ودقة خاصة تلك القوانین المتعلقة بإعلانس 

  .تي الحصار والطوارئلحا

 یجب أن تكون ھذه القوانین تحقق قدرا من الضمانات لمواطنین وتكفل حمایة أوسع 

  .م الفردیة منھا أو الجماعیة أثناء تلك الظروفلحریاتھ
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  ملخص

یتلخص محور المذكرة حول دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات   

لكون ھذه الأخیرة تعد من أسمى الحقوق على أن الجمیع الأساسیة في ظل الظروف الإستثنائیة، 

  .متساوون في الحقوق والحریات 

 وفي الجزائر یعد القضاء الإداري من بین الضمانات القضائیة التي منحھا التشریع

 للحمایة الحقوق والحریات الأساسیة، كما خول لكل من القاضي الإداري والمتقاضي وسائل

قانونیة من أجل حمایة حقوقھ، فھذه الحقوق قد تتأثر حالة وجود ظرف طارئ ألت إلیھ البلاد 

ر او حرب أو حالة إستثنائیة، ھنا یكمن دور القاضي الإداري من توفیر سواء كان حالة حصا

  .الحمایة القانونیة اللازمة لھذه الانتھاكات للحقوق والحریات

Summary 

 
The focus of the memorandum is about the role of the administrative judge in 

protecting basic rights and freedoms in light of exceptional circumstances, because 

the latter is considered one of the highest rights, provided that everyone is equal in 

rights and freedoms. 

In Algeria, the administrative judiciary is among the judicial guarantees granted by 

the legislation For protection of basic rights and freedoms, the administrative judge 

and litigant are empowered with the means In order to protect his rights, these 

rights may be affected by the case of an emergency situation that the country has 

descended into, whether it is a state of siege, war or exceptional situation, here lies 

the role of the administrative judge in providing the necessary legal protection for 

these violations of rights and freedoms. 

 


